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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
قانـــون  وبالأخـــص  الســـلطنة،  فـــي  بهـــا  المعمـــول  للأنظمـــة  وتخضـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  كليـــة  عـــن  المجلـــة  تصـــدر 
المطبوعـــات والنشـــر الصـــادر بالمرســـوم السلطانــــي )84/49( وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك قانـــون حقـــوق 

.)2008/65( السلطانــــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المجـــاورة  والحقـــوق  المؤلـــف 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.	 

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.	 

تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية والإسلامية على إجراء البحوث ونشرها.	 

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية.	 

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان.	 

◂مجالات النشر:
تنشـــر المجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية ومـــا يتعلـــق بها، وتشـــمل: 

الشـــريعة والقانـــون - الدراســـات الإســـلامية - الاقتصـــاد الإسلامــــي - الثقافـــة الإســـلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. فتحي بن نصر بوعجيلة                                                 قسم أصول الديـن

▪ الأعضاء
د. إبـراهيم بن راشد الغماري                                              قسم الفقه وأصوله

د. مهدي بن لوناس دهيم                                                   قسم أصول الديـن
د. أحمد بن سعيد الرمحي                                                  قسم الفقه وأصوله
د. محمد البشيـر الحاج سالم                                            قسم الفقه وأصوله
د. طالب بن علي السعدي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                         قسم المتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                    جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                          مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                   مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                           جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                        جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر
مجلـــة بحـــوث الشـــريعة، مجلـــة علميـــة محكمـــة متخصصـــة، تصـــدر عـــن كليـــة العلـــوم الشـــرعية بســـلطنة عمان، 
تعنـــى بنشـــر الدراســـات والبحـــوث العلميـــة الأصيلة، التــــي تتوافـــر فيهـــا مقومـــات البحـــث العلمــــي مـــن حيـــث أصالـــة 
الفكـــر، ووضـــوح المنهجيـــة، ودقـــة التوثيـــق، فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية. ويخضـــع النشـــر في 

المجلـــة للشـــروط والضوابـــط الآتــــية:

◂شروط النشر:
ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	
ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2
أن تتوافـــر فـــي البحـــث المقـــدّم الأمانـــة العلميّـــة، والدقّـــة المنهجيّـــة، وســـلامة اللغـــة، مـــع استــــيفاء جميـــع أركان ( 	

البحْـــث العلمـــيّ، ومكوّناتـــه، وفـــق القواعـــد البحثيـــة المعتمـــدة. ويتحمـــل الباحـــث وحـــده المســـؤولية القانونــــية 
التامـــة فـــي حالـــة نشـــر البحـــث وبـــه إخـــلال بالأمانـــة العلميـــة.

ألّا يـزيد عدد الباحثيـن على ثلاثة.( 4
أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.( 5
أن يكون البحث في المجالات التـي تختص بها المجلة.( 6
 ألا يـزيد عدد الكلمات على )8000( كلمة بما في ذلك الجداول والأشكال والمراجع.( 	

◂ضوابط تسليم البحث:
	 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي
طباعـــة البحـــث بخـــط تــــراديشنال أرابيـــك Traditional Arabic بحجـــم )6	( للمتـــن و)2	( للهوامـــش، بصيغـــة ( 2

وورد، مـــع تــــرك مســـافة ونصـــف بيــــن الســـطور. وتطبـــع الكلمـــات المكتوبـــة بالحـــرف اللاتـينــــي بخـــط تايمـــز نــــيو 
رومـــان Times New Roman بحجـــم )2	( للمتـــن و)0	( للهوامـــش، مـــع تــــرك مسافة 2.5 ســـم علـــى جوانـــب 

الصفحـــة الأربعـــة.
كتابـــة البيانـــات الآتــــية باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية فـــي صفحـــة مســـتقلة: عنـــوان البحـــث، واســـم الباحـــث، ( 	

وعنوانـــه، والبــــريد الإلكتـرونــــي، رقـــم الهاتـــف. 
تضميــــن البحـــث ملخّصيــــن باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية، فـــي حـــدود مائتــــي )200( كلمـــة، ويذيـــلان بالكلمات ( 4

المفتاحيـــة للبحـــث، علـــى ألا تتجـــاوز خمـــس كلمـــات.
احتـــواء مقدمـــة البحـــث علـــى العناصـــر الأساســـية: موضـــوع البحـــث وأهميتـــه وأســـباب اختــــياره، ومشـــكلته، ( 5

وحـــدوده، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة فيـــه، وخطتـــه، والمنهـــج المتبـــع فيـــه.
اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6
مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	
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مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:
يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يــــراعى فـــي أســـلوب التوثيـــق فـــي الهوامـــش عـــدم كتابـــة المعلومـــات مفصّلـــة إلا فـــي قائمـــة المصـــادر والمراجـــع؛ وفق ( 2
الأمثلة الآتــــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50.	 

عنـــد تخريـــج الأحاديـــث النبويـــة: رواه الربيع بـــن حبيـــب فـــي كتـــاب الصـــلاة ووجوبهـــا، بـــاب: فـــي أوقـــات الصـــلاة، 	 
بــــرقم 8		، مـــن طريـــق أنس بـــن مالـــك، ص6	.

عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص0	2. 	 

عند ذكر المرجع الأجنبي:	 

 	.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64

المخطوط: الرقي�شي، مصباح الظلام، مخطوط، ص8.	 

الرســـالة العلميـــة: المعولـــي، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكم الشـــرعي عنـــد أجوبة المحقـــق الخليلي، 	 
رسالة ماجستـيــــر، ص60.

المقـــال فـــي مجلـــة محكمة: الشـــعيلي، الســـياق وأثــــره في الحكم على أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة وتطبيقية 	 
مجلة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، ص 240.

الشـــبكة العنكبوتــــية: بنعمـــر، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع 	 
إلكتـرونــــي.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية:	 

الكتـــاب الـــذي خُـــرّج منـــه الحديـــث: الفراهيـــدي؛ الربيـــع بـــن حبيـــب، الجامـــع الصحيح مســـند الإمـــام الربيع - 
بيــــن حبيـــب، مســـقط: مكتبـــة الاســـتقامة، ط	 ،995	م.

الكتـــاب المحقـــق: الســـالمي، عبد الله بـــن حميـــد، مشـــارق أنـــوار العقـــول، تحقيـــق: عبد الرحمـــن عميــــرة، - 
الجيـــل، ط	، 409	ه/989	م. دار  بيــــروت:  ط	، 

الكتـــاب المتــــرجم: دي بوجرانـــد، روبــــرت، النـــص والخطـــاب والإجراء، تــــرجمة: تمام حســـان، القاهرة: عالم - 
الكتـــب، ط	، 998	م.

كتـــاب لمؤلفيــــن معاصريــــن: أبـــو غزالـــة، إلهـــام، وحمـــد؛ علـــي خليـــل، مدخـــل إلـــى علـــم لغـــة النـــص: تطبيقات - 
لنظريـــة روبــــرت ديبوجرانـــد وولفجانـــج دريســـلر، القاهـــرة: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية:	 
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 -.2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Press

المخطوطات:	 

الرقي�شـــي، خلـــف بـــن أحمـــد، مصبـــاح الظـــلام، دار الوثائق والمخطوطات، وزارة التــــراث والثقافة، ســـلطنة - 
عمـــان، رقم 90	52. 

الرسائل الجامعية:	 

المعولـــي، ســـيف بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكـــم الشـــرعي عنـــد أجوبـــة - 
نــــزوى، 		4	ه/ 6	20م. المحقـــق الخليلـــي، رســـالة ماجستـيــــر، جامعـــة 

المجلات والدوريات:	 

فـــي الحكـــم علـــى أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة -  بـــن عامـــر، الســـياق وأثــــره  بـــن علـــي  الشـــعيلي، ســـليمان 
.29	  -2	9  ،)90(  2	 2	20م،  الإســـلامية,  والدراســـات  الشـــريعة  مجلـــة  وتطبيقيـــة، 

الشبكة العنكبوتـية:	 

 بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع إلكتـرونــــي:- 
www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شوهد في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كالآتــــي: بدون مكان النشـــر: د.م، بدون اســـم الناشـــر: ( 4
د.ن، بدون رقم الطبعة: د.ط، بدون تاريخ النشـــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:
تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

ا، وفي حال اختلافهما، يُعرض على هيئة ( 2 يُحال البحث المقبول للتحكيم إلى مختصيــــن اثنــــين، لتحْكيمه علميًّ
التحريــــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث، أو الاعتذار عن عدم نشـــره.

 فـــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر في المجلـــة مع التعديل يقوم الباحـــث بإجراء التعديلات المطلوبـــة، ويعد البحث ( 	
مرفوضـــا إذا لـــم يجـــر الباحث التعديلات المطلوبة في المدة التــــي تحددها هيئة التحريــــر.

للمجلة الحقّ في طلب حذف أيّ جزء من البحْث، أو تعْديله بما يتفق مع رؤية المجلة، وأهدافها.( 4

فـــي حـــال قبـــول البحـــث من غيــــر تعديل، أو قام الباحـــث بالتعديلات المطلوبة، فإنه يــــرسل له خطاب بالقبول ( 5
النهائـــي متضمنـــا وعدا بالنشـــر، مع بيان العدد الذي سيــــنشر فيه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 6

◂ملحوظات عامة:
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط، ولا تعبـر بالضرورة عن رأي المجلة.( 	

فــــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر تـــؤول جميـــع حقـــوق النشـــر للمجلـــة، ولا يجـــوز نشـــره فــــي أي منفـــذ نشـــر آخـــر ( 2
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ورقيـــاً أو إلكتـرونــــياً، دون إذن كتابـــي مـــن رئيـــس هيئـــة تحريــــر المجلـــة.

للمجلـــة حـــق إعـــادة نشـــر البحـــوث التــــي ســـبق لها نشـــرها ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، دون حاجـــة لإذن الباحـــث، ولها ( 	
حـــق منـــح الإذن بـــإدراج بحوثهـــا فـــي قواعـــد البيانـــات المختلفـــة، ســـواء أكان ذلـــك بمقابـــل أم بـــدون مقابل.

يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

يعـــد قيـــام الباحـــث بنشـــر البحـــث، ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، قبـــل تلقـــي قـــرار المجلـــة بشـــأن نشـــره، أو بعـــد نشـــره في ( 5
المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ ما تــــراه مناســـبا حيـــال الباحث.
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

	:الملخص
عِلم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة 
التــي حظيـت بعنايـة كل المذاهـب الفقهيـة نظـرا 
الناظمـة  بالقواعـد  الفقهـاء  تــزويد  فـي  لأهميتـه 
ـرة لعمَلهـم ولعمـل القضـاة،  لعلـم الفقـه، المُيسِّ
سواء قبل ظهور التقنـين أو بعده. ولكنه مع هذه 
الأهميـة والعنايـة لـم يخـلُ مـن بعـض الإشـكاليات 
التــي ظهـرت جليـة لـدى كتّابـه من أهـل الاختصاص 
فيه وهي عديدة، اقتصرت هذه الدراسة على جانب 
واحـد منهـا وهـو المتعلـق بقضايـا التعريـف، والتــي 
تتوزع بدورها إلى ثلاث قضايا كبــرى هي: »إشكالية 
الخلـط بيــن دلالـة القاعـدة الفقهيـة وبيــن دلالات 
غيــرها مـن القواعـد«، وإشـكالية »تعريـف القاعـدة 
الفقهيـة بجـزء ماهيتهـا«، وإشـكالية »دلالـة الكلّيـة 

فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة«.
وتــرتب على هذه القضايا الثلاث الكبــرى إشـكالات 
تحليلـي  بمنهـج  الدراسـة  هـذه  تناولتهـا  فرعيـة، 
القاعـدة  تعريـف  هنـات  لدقائـق  متقـصٍ  نقـدي 
الفقهية قصد معالجتها، بما يــزيل عن هذا العلم 
بعـض مـا يشـوبه مـن الإشـكالات العالقـة، ومِـن 
ثـم يجعلـه أكثــر فائـدة فـي تحقيـق أهـداف قطاعـيْ 

والقضـاء. الفقـه 
أن  والاسـتقصاء  الدراسـة  خـلال  مـن  تبيــن  وقـد 
بعـض  عنـد  عارضـة  هـي  إنمـا  الإشـكاليات  هـذه 
الفقهيـة،  القواعـد  كتـب  دوّنـوا  الذيــن  المؤلفيــن 
الفقهيـة  القاعـدة  تعريـف  فـي  متأصلـة  وليسـت 
ذاتهـا، ولذلـك لا نجدهـا إلا عنـد الكتـاب المتأخريــن 
جـدا، وهـو مـا يؤكـد أن مراجعتهـا وتصحيحها ليس 
بالمؤلفيــن والباحثيــن  بالأمـر الصعـب، وأنـه يجـدر 
المعاصريــن الرجوع إلى نهج القدامى الذيــن أتقنوا 
هذا العلم وأجادوا صياغة تعريفه، وفي مقدمتهم 

ابـن السـبكي. الإمـام 
»صياغـة  »إشـكاليات«،  المفتاحيـة:  الكلمـات 
»التقعيـد  »الآثـار«،  الفقهيـة«،  القاعـدة  تعريـف 

لفقهـي«. ا

	 Abstract:
The science of jurisprudential rules is one of the 

important legal sciences that has received the 

attention of all lslamic schools due to its importance 

in providing the jurists with the rules systemizing the 
science of jurisprudence, facilitating their task and 

the judges tasks as well, whether before or after the 

emergence of codification.
However, despite this importance and care, it was not 
free from some problems that appeared evidentely 

among Its specialists writers, and they are numerous, 

butThis study was limited to one aspect of it, which is 

related to definition issues, which in turn are divided 
into three major issues:»The problem of confusing 
the significance of the jurisprudential rule with the 
connotations of other rules«, the problem of »defining 
the jurisprudential rule bya part of its essence«, And 
the problem of »the meaning of the totality in the 
definition of the jurisprudential rule«.
These three major issues have led to sub-problems 

that were dealt with in this study, with an analytical 

critical approach that investigates the details of the 

problems of defining the jurisprudential rules, in order 
to address them in a way that removes from this 

science some of the tainted problems, and thus makes 

it more qualified in achieving the objectives of the 
sectors of jurisprudenceand judiciary.

It was found through study and investigation that 

these problems are only incidental to some of the 

authors who wrote books of jurisprudential rules, 

not rooted in the definition of the jurisprudential 
rule itself, That’s why we find it only among very late 
writers, which confirms that reviewing and correcting 
it is not difficult,and the contemporary writers and 
researchers should refer to the approach of the 

ancients who mastered this science and perfected the 

formulation of its definition, foremost among them is 
ImamIbn Al-Subki.

Keywords: »problems«, »formulating of the 
definition of the jurisprudential rule«, »the effects«, 
»jurisprudential theorizing«.

إشكاليات صياغة تعريف القاعدة الفقهية
وآثارها في التقعيد الفقهي

د/ محمد البشيـر الحاج سالم - كلية العلوم الشرعية - سلطنة عمان
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مقدمة

ورشـــيقا  راقيًـــا  ـــا  نظريًّ تعبيــــرا  الفقهيـــة  القواعـــد  تمثّـــل 
بعـــد  المسلميــــن  حاجـــة  إليـــه  دعـــت  الإســـلامي،  للفقـــه 
الثــــروةُ  فيهـــا  اغتنـــت  التــــي  الفقهيـــة  النهضـــة  مرحلـــة 
بـــل  العمليـــة،  الحيـــاة  مجـــالات  جميـــع  فـــي  الفقهيـــة 
توســـعت كثيــــرًا في إطار المذاهب الفقهية عبــــر صياغة 
مختلـــف المدوّنـــات الفقهية، وبخاصة منها الموســـوعات 
درجـــةٍ  إلـــى  الفقـــه،  لفـــروع  الشـــاملة  المطولـــة  الفقهيـــة 
أصبـــح فيهـــا غـــرضُ اقتفـــاءِ الأحـــكام العمليـــة صعبًا على 
الباحثيــــن والدارسيــــن، فضـــلا عـــن العـــوام الملتمسيــــن 
الواحـــد،  الفقهـــي  المذهـــب  إطـــار  فـــي  حتـــى  للأحـــكام 
وخصوصـــا فيمـــا بعـــد القـــرن الســـادس مرحلـــة الجمود 
والتقليد.بمـــا أحْـــوج إلى طريقةٍ جديدة في تدويــــن الفقه 
تلـــك  عـــن  مختلفـــةٍ  كليـــةٍ  نظريـــة  بصياغـــة  الإسلامــــي 
الطريقـــة الموســـوعية التجزيئيـــة المعهـــودة، المتمثلـــة فـــي 
جـــرْد الفـــروع الفقهيـــة اللامتناهية في مجلـــدات ضخمة 
ن فيها مسبقا، فكان  مضنــــية للباحث عن الحكم المدوَّ
صياغـــة  فـــي  المتمثـــل  الفقهـــي  التقعيـــد  نشـــاط  ظهـــور 
القواعـــد الفقهيـــة ومـــا يســـتتبعها مـــن متعلقـــات راجعة 
إليهـــا فـــي كتـــب مفـــرَدة لها، والذي يُعتبــــر بلا شـــك منهجًا 
انتقـــل  الإســـلامي،  الفقـــه  صياغـــة  مناهـــج  مـــن  راقيًـــا 
التطبيـــق  محـــض  مرحلـــة  مـــن  الفقهيـــة  بالصياغـــة 
مرحلـــة  إلـــى  العمليـــة،  للمســـائل  التـراكمــــي  التجزيئـــي 
التنظيــــر النسَـــقي الكفيـــل بنظْم تلك المســـائل الكثيــــرة 
يســـهّل  بمـــا  الجزئيـــة،  للفـــروع  جامعـــة  كليـــة  معـــانٍ  فـــي 
للفقيـــه الملـــمِّ بتلك القواعد الفقهية عمليةَ الوصْلبيــــن 
كل فـــرع وحكمـــه، دون أن يحتـــاج إلـــى حفـــظ كل فـــرع 
علـــى حدتـــه، والتمـــاس حكمـــه فـــي غيـــاب تلـــك القواعـــد 

الكليّـــة. 

الفقهيـــة  القواعـــد  صياغـــة  فـــي  الفضـــل  أنّ  ومعلـــومٌ 
إلـــى  راجـــعٌ  بذاتـــه  قائمًـــا  عِلمًـــا  بالتأليـــف  وإفرادِهـــا 
نخبـــة مـــن خِيــــرة فقهـــاء المسلميــــن الذيــــن امتـــازوا علـــى 
التــــي  الثاقبـــة  الفقهـــاء بملَكتهـــم المنهجيـــة  مـــن  غيــــرهم 
اكتســـبوها بفضـــل جمْعِهـــم بيــــن ســـعة النظـــر الفقهـــي 
ودقـــة النظـــر الأصولـــي؛ بمـــا مكّنهـــم مـــن الوقـــوف علـــى 
الروابـــط النظريـــة الناظمـــة للفروع الفقهية المشتــــركة، 
فصاغوهـــا فـــي معـــانٍ كليـــة جامعـــة تنطـــوي علـــى أحـــكام 

كلّيـــة، منطبقـــة علـــى مـــا لا يتناهـــى مـــن الفـــروع الفقهيـــة 
العمليـــة.  والمســـائل 

مـــن  عليـــه  تـــدل  ومـــا  التاريخيـــة  الحقائـــق  هـــذه  ولكـــنّ 
يمثـــل  الـــذي  البديـــع  العلمــــي  المكســـب  هـــذا  محاســـن 
تحجـــب  لا  الإســـلامي،  التشـــريع  مفاخـــر  مـــن  مفخـــرة 
حقيقـــة ما شـــاب هذا العلم من عيـــوب صاحبته خلال 
مسيــــرته التاريخيـــة، ومنهـــا مـــا لازمـــه حتـــى عصرنـــا هذا، 
ليمثـــل إشـــكاليات حقيقيـــة لا مجـــرد خلافـــات لفظيـــة، 
والمراجعـــة  للمدارســـة  أكيـــدة  حاجـــة  فـــي  بالتأكيـــد  هـــي 
ـــص هـــذا العلـــمَ منهـــا ويجعلـــه  قصـــد معالجتهـــا بمـــا يُخلِّ
أكثــــر فاعليـــة وجـــدوى فـــي خدمـــة الفقـــه الإسلامــــي فـــي 
لعلـــم  الناظمـــة  العلـــوم  مـــن  باعتبـــاره  العصـــر،  هـــذا 
الفقـــه، مســـاعدًا للفقهـــاء المجتهديــــن فـــي تقريــــر أحـــكام 
المســـائل والقضـــاة الفاصليــــن فـــي قضايـــا المنازعـــات فـــي 
فـــي أداء واجبهـــم بمـــا يحقـــق حِكـــم الشـــريعة  المحاكـــم، 
ومقاصدَهـــا التــــي مـــا جاءت ســـائرُ العلوم الشـــرعية بما 
فيهـــا القواعـــد الفقهية، إلا لأجـــل تحصيلها، وفق المبدأ 
التشـــريعي الجامـــع القا�شي بجلب المصالح للمسلميــــن 

المفاســـد عنهـــم. ودرء 

ونظـــرًا لتعـــدد هـــذه الإشـــكاليات بمـــا لا يتســـع لـــه مقـــام 
بحث واحد، من ناحية، ولتكفل الباحثيــــن المعاصريـن 
بمدارسة بعضها بكثافة وعمق، من ناحية ثانـية؛ فإن 
هذه الدراســـة ســـتكتفي بمدارســـة إشـــكاليات القواعد 
المتعـــددة،  واحـــد ضمـــن جوانبهـــا  مـــن جانـــب  الفقهيـــة 
هـــو جانـــب تعريفهـــا الكاشـــف لماهيتهـــا لا غيــــر، لأن هـــذا 
الجانـــب بالـــذات لم يحـــظ بالبحث والتحقيـــق فيه على 
الإفـــراد، بـــل أشـــار إليـــه البعـــضُ فـــي خِضـــمّ موضوعات 
أخـــرى متعـــددة دون تقـــفٍّ معمّق لمشـــكلات التعريفات 
فـــي كتـــب القواعـــد الفقهيـــة التــــراثية، وآثارهـــا  الـــواردة 
الســـلبية فـــي التقعيـــد الفقهـــي عمومـــاو كتـــب القواعـــد 

الفقهيـــة التعليميـــة فـــي عصرنـــا هـــذا خصوصًا.

وهـــذه الإشـــكاليات العارضـــة لصياغة تعريـــف القاعدة 
ثـــلاث إشـــكاليات كبــــرى هـــي:  إلـــى  الفقهيـــة يمكـــن ردّهـــا 
»إشـــكالية الخلـــط بيــــن دلالـــة القاعـــدة الفقهيـــة وبيــــن 
دلالات غيـرها من القواعد، في التعريفات«، وإشكالية 
»تعريـــف القاعـــدة الفقهيـــة بجـــزء ماهيتها«، وإشـــكالية 
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ومِـــن  الفقهيـــة«.  القاعـــدة  تعريـــف  فـــي  الكلّيـــة  »دلالـــة 
ثـــم فـــإن هـــذه الإشـــكاليات الثـــلاث ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن 
الفقهيـــة،  القاعـــدة  تعريـــف  قضايـــا متعلقـــة بصياغـــة 
هـــي التــــي ســـتكون مـــدارَ البحـــث والتق�شي فيمـــا يلي من 

مباحـــث هـــذه الدراســـة.

أهمية الدراسة:

تتمثـــل أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي محاولـــة كشْـــفِها لهـــذه 
مـــن  عليهـــا  تــــرتب  ومـــا  الأساســـية  الثـــلاث  الإشـــكاليات 
مدارســـة  علـــى  أثــــر  لهـــا  كان  تبَعيـــة،  أخـــرى  إشـــكاليات 
المؤلفيــــن لعلـــم القواعـــد الفقهية المتأخريــــن في صياغة 
تعريفاتهـــم للقاعـــدة الفقهية وما انبنـــى عليها من نتائجَ، 
والمعاصريــــن في مؤلفاتهم لكتب القواعد الفقهية التــــي 
كانـــت قبـــل طباعتهـــا مذكـــرات تُلقـــى علـــى طلبـــة العلـــوم 
الشـــرعية، وظلـــت بعـــد طباعتهـــا مراجـــع لهـــؤلاء الطلبـــة 

فـــي ربـــوع العالـــم الإســـلامي.

أسباب اختـيار الموضوع:

وتتمثـــل فـــي أن بعـــض موضوعات القواعـــد الفقهية قد 
حظيـــت فـــي هذا العصر بالمدارســـات الرصيــــنة والإفراد 
والمجـــلات  الدوريـــات  فـــي  وخصوصـــا  المعمـــق،  بالبحـــث 
المحكمـــة، وقد شـــمل هذا موضوعـــات: حجية القواعد 
الفقهيـــة، والاســـتثناءات فـــي القواعـــد الفقهيـــة، وخلـــط 
والضوابـــط  الأصوليـــة  بالقواعـــد  الفقهيـــة  القواعـــد 
القواعـــد  فـــي  الإنشـــائية  والصيـــغ  الفقهيـــة،  والقيـــود 
بخـــلافِ  القواعـــد.  متعلقـــات  مـــن  وغيــــرها  الفقهيـــة، 
فإنـــه  الفقهيـــة«؛  القاعـــدة  تعريـــف  »صياغـــة  موضـــوع 
لـــم يحْـــظَ بذلـــك القـــدر مـــن الاهتمـــام، مـــع أن أثــــره فـــي 
هـــم  -الذيــــن  المعاصريــــن  الكتّـــاب  مـــن  كثيــــر  مدارســـة 
فـــي واقـــع الأمـــر مدرّســـون لهـــذا العلـــم فـــي كليـــات العلـــوم 

الشـــرعية- ظاهـــرٌ جلـــيٌّ للناظريــــن.

مشكلة الموضوع:

لا خِـــلاف فـــي أن تعريـــف أي موضـــوع يتناولُـــه بالدراســـة 
عالـــم أو باحـــث، يمثّـــل حجـــرَ الزاويـــة الـــذي يقـــوم عليه 
ذلـــك الموضـــوع فـــي جوانبـــه المختلفـــة، وأيُّ إشـــكال يطرأ 
على ذلك التعريف يــــنعكس سلبًا على جوانبه الأخرى، 

وجوهـــره  ماهيتـــه  كشْـــفُ  هـــي  التعريـــف  وظيفـــة  لأن 
يطـــال كل  أن  شـــأنه  مِـــن  الجوهـــرَ  يطـــال  ومـــا  الذاتــــي، 
متعلقاتـــه ومـــا يـنبنــــي عليـــه مـــن مســـائل. وهـــذا يــــنطبق 
ـّــا 

َ
لم الفقهيـــةِ  القاعـــدةِ  تعريـــفِ  علـــى موضـــوعِ  بالتأكيـــد 

-مهمـــا  والهنـــات  العيـــوب  بعـــضُ  صياغتـــه  علـــى  تطـــرأ 
بـــدت طفيفـــة- فإنهـــا تؤثــــر ســـلبًا على ســـائر موضوعات 
القواعـــد الفقهيـــة التــــي انبنـــت عليـــه ابتـــداءً، فـــكان لا 
بـــد مـــن تصحيـــح عيـــوب التعريـــف وما شـــابه مـــن هنات 
أولا، بُغية تصحيح إشكاليات الموضوعات التــــي قامت 
لمعالجـــة  الدراســـة  هـــذه  اســـتهدفته  مـــا  وهـــذا  عليـــه، 
بعـــض إشـــكاليات القواعـــد الفقهيـــة العارضـــة فـــي كتب 

هـــذا العلـــم فـــي هـــذا العصـــر.

حدود الموضوع:

لهذه القضية المعروضة في هذا البحث حدّان:أحدهما 
موضوعـــي وهـــو »إشـــكاليات صياغـــة تعريـــف القاعـــدة 
التــــي  الإشـــكاليات  جملـــة  مـــن  باعتبارهـــا  الفقهيـــة« 
إلـــى  فـــي حاجـــة  وهـــي  الفقهيـــة،  القواعـــد  علـــم  يواجههـــا 
مدارســـة ومعالجـــة لتصويبهـــا وتجـــاوز تبعاتهـــا. وثانــــيهما 
نت فيـــه كتبٌ  زمانــــي، ويتمثـــل فـــي هـــذا العصـــر الـــذي دُوِّ
كثيــــرةٌ أفردهـــا مؤلفوهـــا لعلـــم القواعـــد الفقهيـــة، وهـــم 
فـــي جامعـــات العالـــم الإسلامــــي  فـــي عمومهـــم مدرّســـون 
وكلياتـــه الشـــرعية التــــي تأســـس أكثــــرها بدايـــة من عقد 
الخمسيـنــــيات بعـــد جـــلاء الاســـتعمار الغربـــي، وخرّجت 
كتّابًـــا متخصصيــــن فـــي هـــذا العلـــم توالـــوا علـــى التأليف 
بكثافـــة، وخصوصـــا مِـــن عقـــد الثمانـينــــيات إلـــى اليـــوم 
بفضـــل تــــراكم تجاربهـــم التعليميـــة التــــي أثمـــرت بدورها 
أن  ومـــع  الفقهيـــة.  للقواعـــد  المفـــردة  المؤلفـــات  هـــذه 
تاريخيـــا ســـابقا  تتبعـــا  اقتضـــت  هـــذا الموضـــوع  طبيعـــة 
لـــوازم  مِـــن  فقـــط لازمًـــا  كان  ذلـــك  فـــإن  العصـــر؛  لهـــذا 
الغـــرض الأصلـــي الـــذي هـــو معالجـــة هـــذه القضيـــة ومـــا 

اســـتتبعته مـــن إشـــكالات فـــي هـــذا العصـــر.

أهداف الموضوع:

إشـــكاليات  معالجـــة  البحـــث  هـــذا  موضـــوع  يســـتهدف 
لا  قضيـــة  وهـــي  الفقهيـــة،  القاعـــدة  تعريـــف  صياغـــة 
يمكـــن أن يســـتوعبها ويـــدرك أبعادَهـــا غيــــرُ مـــن تداولـــوا 
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العلـــوم  لطلبـــة  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  تدريـــس  علـــى 
الشـــرعية لســـنوات طويلـــة، حيـــث تظهـــر -بعـــد تطـــاول 
تعددهـــا  علـــى  العارضـــة  الإشـــكالاتُ  المدارســـات-  تلـــك 
واختلافهـــا، ولكـــنّ مـــا يتــــرتب منهـــا علـــى أخطـــاء صياغـــة 
التعريـــف الـــذي يــــنطلق منـــه المؤلفـــون لكتـــب القواعـــد 
الفقهية؛ هو بالضرورة أشد أثــــرا من غيــــره. لذلك كان 
لا مناص من توجيه الأنظار إلى أخطاء صياغة تعريف 
الأخـــرى  الأخطـــاء  معالجـــة  بغيـــة  الفقهيـــة  القاعـــدة 
المتــــرتبة عليها والمســـتتبعة لها، وإلا فإنها ســـتظل قائمة 
تشـــوب هـــذا العلـــمَ، يواجهها مدرّســـوه وطلبتُـــه دون أن 
يهتـــدي إليهـــا المؤلفـــون لمعالجتهـــا ومِـــن ثم تجنبهـــا وصوْن 

طلبـــة العلـــوم الشـــرعية مِـــن آثارهـــا.

الدراسات السابقة:

ـــف في علم القواعـــد الفقهية في هذا  لِّ
ُ
لا شـــك فـــي أن مـــا أ

العصر وخصوصا خلال القرون الأربعة الماضية كثيـر 
جـــدا لا يخفـــى علـــى أهـــل هـــذا العلم، ســـواء منهـــا الكتب 
أو  الفقهيـــة،  للقواعـــد  الجامعـــة  المطبوعـــة  المدرســـية 
والدوريـــات  المجـــلات  فـــي  المنشـــورة  العلميـــة  البحـــوث 
المحكمـــة. أمـــا الكتـــب منها؛ فهي محل الإشـــكال لأنها هي 
التــــي تضمنـــت هـــذه التعريفـــات المشـــوبة بالإشـــكاليات 
تــــرتب عليهـــا مـــن مشـــكلات تبعيـــة، وأمـــا البحـــوث  ومـــا 
المحكمة المفرَد كلٌّ منه الموضوع واحد من موضوعات 
القواعـــد؛ فقـــد تطرقـــت إلـــى بعـــض متعلقـــات القواعـــد 
والاســـتثناءات  الفقهيـــة،  القواعـــد  كحجّيـــة  الفقهيـــة، 
الطارئـــة عليهـــا، واختلاط القواعـــد بالضوابط الفقهية 
بصياغـــة  يتعلـــق  مـــا  بخـــلاف  الأصوليـــة...  والقواعـــد 
لـــم  فإنـــه  إشـــكاليات؛  مـــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــف 
المفـــردة، علـــى حـــد اطلاعـــي  بالبحـــث والدراســـة  يحْـــظ 

المتواضـــع.

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على العناصر الآتـية:

وأهميتـــه 	  البحـــث  موضـــوع  تضمنـــت  مقدمـــة: 
وأهدافـــه  وحـــدوده  ومشـــكلته  اختــــياره  وأســـباب 

ومنهجـــه.  وخطتـــه 

وثلاثة مباحث أساسية كانت كالآتـي:	 

مـــن . 	 بغيــــرها  الفقهيـــة  القاعـــدة  خلْـــط  إشـــكالية 
التعريفـــات.  فـــي  القواعـــد 

إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء ماهيتها.. 2

القاعـــدة . 	 تعريـــف  فـــي  الكلّيـــة  دلالـــة  إشـــكالية 
. لفقهيـــة ا

خاتمة: تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.	 

المنهج المتبع:

المنهـــج  اتبـــاع  البحـــث  موضـــوع  طبيعـــة  اقتضـــت 
التــــي  القواعـــد  فقهـــاء  تعريفـــات  تتبـــع  فـــي  الاســـتقرائي 
قديمًـــا  الفقهيـــة  للقواعـــد  المفـــرَدة  كتبهـــم  فـــي  أوردوهـــا 
مـــن  يـنبنــــي عليهـــا  وحديثًـــا، قصـــد كشـــف ماهيتهـــا ومـــا 
ـــص  مســـائل. ثـــم اتبـــاع المنهـــج التحليلـــي المتمثـــل فـــي تفحُّ
تلك التعريفات وملاحظةِ نســـق تطورها وموارد نشـــأتها 
فـــي علاقتهـــا بعلـــم القواعـــد الفقهية أو غيــــره من العلوم 
ذات الصلـــة، ومِـــن ثم نقدها وكشـــف مواضع الصواب 
بعـــض  وتـــدارك  منهـــا  الاســـتفادة  قصـــد  فيهـــا،  والخطـــأ 

الأخطـــاء التــــي شـــابتها.

***
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المبحث الأول:
إشكالية خلْط القاعدة الفقهية بغيـرها من 

القواعد في التعريفات

كتـــب  مـــن  الكثيــــر  فـــي  الناظـــرُ  يلاحظـــه  مـــا  أول  لعـــل 
هـــو  المعاصريــــن-  لـــدى  الفقهيـــة -وخصوصـــا  القواعـــد 
الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريفـــات  مـــن  لمجموعـــة  حشْـــدُهم 
التـي يعرضونها في مفتتح تلك الكتب، دون التنبيه على 
فـــي مواردهـــا، فبعضُهـــا ليســـت تعريفـــات  أنهـــا مختلفـــة 
لمقامهـــا  صالحـــة  لتكـــون  تحديـــدًا  الفقهيـــة  للقاعـــدة 
المســـوقةِ فيـــه، بـــل هـــي تعريفـــات للقاعـــدة فـــي المنطق أو 
النحـــو أو أصـــول الفقه أو حتى فـــي العلوم الطبيعية)	(، 
بما من شـــأنه أن يشـــتبه على القارئ دارسًـــا أو مدرّســـا؛ 
للقاعـــدة  تعريفـــات  كلهـــا  أنهـــا  اعتقـــاده  فـــي  فيســـري 
الـــذي  للمقـــام  المـــرادة  الاصطلاحيـــة  بدلالتهـــا  الفقهيـــة 

ســـيقت لـــه.

المطلب الأول: إشكالية تعريف التفتازانـي:

من أكثـر التعريفات التـي تـرد في كتب القواعد الفقهية 
ويطـــرأ عليهـــا هـــذا الإشـــكال؛ فيقـــع بســـببها هـــذا الخلـــط 
المربك، تعريف الإمام التفتازانـي )92	هـ( الذي وصف 
القاعـــدة بأنها »حكم كلي يــــنطبق علىجزئياته«)2(، وهو 
فـــي واقـــع الأمر تعريفٌ للقاعـــدة الأصولية، ورد في كتاب 
أصولـــي ليـــس متعلقـــا بالقواعـــد الفقهيـــة؛ فطبيعـــي أن 
يــــنص علـــى انطباقـــه علـــى جزئياتـــه كلهـــا لا بعضهـــا ولا 
أكثــــرها. فليـــس مـــن الصـــواب نقلـــه عنـــه وعرْضُـــه علـــى 
أنـــه تعريـــفٌ للقاعـــدة الفقهيـــة، ومِـــن ثـــم اســـتنتاجُ أن 
صاحبـــه يشتــــرط فـــي حكـــم القاعـــدة الفقهيـــة أن يكـــون 
منطبقـــا علـــى كل جزئياتـــه، والحال أنـــه أراد به القاعدةَ 

الأصوليـــة لا القاعـــدة الفقهيـــة.

المطلب الثانـي: إشكال تعريف الجرجانـي:

تعريـــف  علـــى  أيضـــا  يــــنطبق  الســـالف  الـــكلام  وهـــذا 
»قضيـــة  بأنهـــا  للقاعـــدة  )6	8هــــ(  الجرجانــــي  الإمـــام 

الفيومــي،  بيــوض«  صمــوخ  وكل  ولــود  أذون  »كل  كقاعــدة   )	(
ص95. ج	،  المنـيـــر،  المصبــاح 

)2( التفتازانـي، شرح التلويح على التوضيح، ج	، ص5	.

كليـــة منطبقـــة علـــى جميـــع جزئياتهـــا«)	(، الـــذي يُعـــرض 
علـــى أنـــه تعريـــف للقاعـــدة الفقهيـــة، والحـــال أنّ الإمـــام 
الجرجانــــي هنـــا كان يعـــرّف القاعـــدة بدلالتهـــا العقليـــة 
المنطقيـــة، ولـــم يــــنصّ علـــى أنهـــا فقهيـــة، ولذلـــك وصفها 
أنهـــا لا  بأنهـــا »منطبقـــة علـــى جميـــع جزئياتهـــا«، بمعنـــى 
تكـــون قاعـــدة كلية إلا وهي جامعة لـــكل جزئياتها، وهذا 
صحيـــح فـــي المنطـــق وفـــي ســـائر العلـــوم العقليـــة، ولكنـــه 
لا يصـــح نقـــلُ مثـــلِ هـــذا التعريـــف وعرْضُـــه علـــى القـــراء 
وطلبـــة العلـــم علـــى أنـــه تعريـــفٌ للقاعـــدة الفقهيـــة، ثـــم 
يُبنـــى عليـــه حكـــمٌ قاطـــعٌ مفـــاده أن الجرجانــــي يشتــــرط 
فـــي استــــيعابها  فـــي القاعـــدة الفقهيـــة أن تكـــون مطـــردة 

لجزئياتهـــا بـــلا اســـتثناءٍ خـــارجٍ عـــن حكمهـــا الكلـــي. 

وحتـــى إن اكتفـــى الناقـــلُ بمجـــرد عـــرْض هـــذا التعريـــف 
علـــى أنـــه تعريـــف للقاعدة بـــدون قيْد النســـبة الفقهية، 
ولـــم يصرّح بهذه النتــــيجة؛ فإن الدارسَ سيســـتخلصها 
، بناءً على ســـياق الحديث عن خصوص القاعدة 

ً
خطأ

الفقهيـــة، فمـــا بالك لو كان ســـياق الـــكلام هو التعريف 
بالقاعـــدة الفقهيـــة مـــع التصريـــح بـــأن هـــذا هـــو تعريـــف 
الجرجانــــي صاحـــب أشـــهر كتاب مفـــرَد للتعريفاتِ ذائعِ 
الصيـــت الـــذي يــــنهل منـــه الجميـــعُ. وهـــذا مـــن الأخطـــاء 
التــــي قـــد تُســـبب إربـــاكاً للدارسيــــن والباحثيــــن فـــي هـــذا 
العلـــم، وإن لـــم يكـــن مقصـــودًا؛ فهو واقعٌ مشـــهود، لأن 
النتائـــج تتــــرتب علـــى مقدماتهـــا بطريقـــة عقليـــة تلقائيـــة 

مجـــردة عـــن القصود.

المطلب الثالث: محلّ الإشـــكال واســـتتباعاته في مثل 
التعريفات: هذه 

لا شك أن وصف القاعدة بالكلية هو عنصر مشتـرك 
بيــــن سائر القواعد على اختلاف مواردها، سواء كانت 
عقليـــة )فلســـفية أو منطقيـــة( أو لغويـــة أو كلاميـــة أو 
أصوليـــة أو فقهيـــة، لأن الكليـــة ركـــن فـــي كل منهـــا، نظـــرًا 
لكـــون أي قضيـــة لا تــــرقى إلـــى مصـــاف القاعـــدة المجـــردة 
فيهـــا،  إذا اشـــتملت علـــى جزئيـــات كثيــــرة منضويـــة  إلا 
مفهومًـــا  الجزئيـــات  لتلـــك  الجامـــع  المحـــلّ  كان  ســـواء 
ـــا،  ـــا أو لغويـــا أو شـــرعيا أو قانونــــيا أو حتـــى طبيعيًّ عقليَّ

وهـــذا هـــو معنـــى الكليـــة. 

)	( الجرجانـي، كتاب التعريفات، ص9	2.
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أوصافًـــا  بالضـــرورة  معـــه  يســـتصحب  الكليّـــة  ووصـــف 
والانطـــواء  والعمـــوم  كالتجريـــد  عليـــه،  تنبنــــي  أخـــرى 
علـــى حكـــم كلـــي)	(، بخـــلاف أوصـــاف الاطـــراد والأكثــــرية 
القواعـــد.  هـــذه  بيــــن  فتختلـــف  والإلـــزام؛  والإيجـــاز 
التــــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  ماعـــدا  فـــي  متحقـــق  فالاطـــراد 
يغلـــب عليهـــا وصـــفُ الأكثــــرية. والإيجـــاز يتحقـــق فـــي كل 
تلـــك القواعـــد ماعـــدا القانونــــية التــــي تُصـــاغ أحيانـــا فـــي 
فقرات كاملة، عكس الإلزام)2( الذي يتحقق بالضرورة 
فـــي القاعـــدة القانونــــية، ولا يتحقق في القاعدة الفقهية 
ا معتمَـــدًا، أمّـــا وهي  إلا إذا قُنّنـــت فصـــارت قانونًـــا رســـميًّ
واردة علـــى حالهـــا فـــي الكتـــب الفقهيـــة؛ فـــلا إلـــزام فيهـــا، 
الفقهـــي  التقعيـــد  بيــــن  الجوهريـــة  الفـــوارق  مـــن  وهـــذا 
ســـلطة  بيــــن  ـــا  يظهـــر عمليًّ الـــذي  القانونــــي،  والتقعيـــد 
الفقيـــه المعنويـــة المجـــردة من الجزاء الدنــــيوي المرشّـــدة 
لســـلوك النـــاس، وبيــــن ســـلطة القا�شي الماديـــة النافذة 

المســـلّطة للعقوبـــات علـــى المخالفيــــن منهـــم.

ويســـتتبع هـــذا الإشـــكالَ إشـــكالٌ آخـــر يتمثـــل فـــي الخلط 
بيــــن دلالـــة الكلية ودلالة العموم فـــي القواعد الفقهية، 
حيـــث انبثـــق مصطلـــحُ العموم من »القواعـــد الأصولية 
التــــي  الألفـــاظ«،  ومباحـــث  »الـــدلالات  أو  اللغويـــة« 
انصبّ فيها تـركيـز الأصولييـن على انطباق اللفظ ذاته 
علـــى مـــا هـــو داخـــلٌ فيـــه مـــن أفـــراد، بغـــضّ النظـــر عمـــا 
إذا كانـــت تلـــك الأفـــراد عبـــارةً عـــن أشــــخاص مخاطَبيــــن 

القواعــد  كتــب  فــي  القاعــدة  خصائــص  باســم  المعروفــة  وهــي   )	(
تحديــدًا. الفقهيــة 

يقــول  -كمــا  مســتفادة  القانونـــية  القاعــدة  فــي  الإلــزام  صفــة   )2(
ناهيــة، ويتـــرتب علــى خرْقهــا جــزاءٌ  أو  آمــرة  مــن كونهــا  القانونـــيون- 
قضائــي عملــي فــي الدنـــيا. بحيــث يكــون كل الأفــراد الراجعيـــن بالنظــر 
أو  طوعًــا  لهــا  الخضــوع  علــى  مجبَريـــن  القانونـــية  القاعــدة  تلــك  إلــى 
الاحتـــرام  واجبــة  القانونـــية  القاعــدة  أن  يعنـــي  »فالإلــزام  كرْهًــا، 
التـــزامات  تفــرض  قــد  فهــي  بهــا.  المخاطبيـــن  جميــع  مــن  =والتنفيــذ 
القاعــدة  كانــت  إذا  بتنفيذهــا  بالأمــر  المعنـييـــن  وعلــى  متعــددة، 
القانونـــية آمرة. ولكن إذا كالنت القاعدة القانونـــية مكمّلة؛ فيجوز 
للأشـــخاص الاتفــاق علــى عكــس مــا قررتــه. إذا فالقاعــدة القانونـــية 
الآمــرة ملزمــة، ووجــه الإلــزام هنــا يتجســد فــي الجــزاء الــذي يحــدده 
القانــون لمــن يمتنــع عــن تنفيــذ تلــك القاعــدة أو يخالفهــا، والمقصــود 
بالجــزاء هــو العقــاب أو الإجبــار علــى الالتـــزام والاحتـــرام عــن طريــق 
اســتعمال القــوة العموميــة«، مدخــل إلــى العلــوم القانونـــية، المحامـــي 
ســلطان الجــرادي، )قــاض ســابق(، الإلــزام فــي القاعــدة القانونـــية، 
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بالتكليـــف)	(، أو جزئيـــات عمليـــة هـــي محـــلٌّ للتكليف)4(.

دون  معًـــا  النوعيْـــن  يشـــمل  الأصولييــــن  عنـــد  فالعـــام 
تفريـــق بيــــنهما، باعتبـــار أن اللفـــظ العـــام عندهـــم هـــو 
»اللفـــظ المســـتغرق لجميـــع مـــا يصلـــح لـــه بحســـب وضع 
أخـــرى  بعبـــارة  أو  لـــه«  يصلـــح  مـــا  و»جميـــع  واحـــد«)5(، 
أبســـط: »جميـــع مـــا يدخـــل فيـــه«، يــــنطبق علـــى الأفـــراد 
المخاطَبيــــن بالتكليـــف)6( وهـــم المكلفـــون أنفسُـــهم، كمـــا 
يــــنطبق علـــى محلّ التكليف بـــه)	( وهي الأفعال الصادرة 
إلـــى  تتوجـــه  لـــم  أذهانَهـــم  أن  يعنــــي  بمـــا  المكلفيــــن،  عـــن 
التفريـــق بيــــن مفهـــوم العمـــوم ومفهـــوم الكليّـــة، فدلالة 
للفـــظ »كلّ«  اللغـــوي  بالمعنـــى  الكليـــة عندهـــم حاضـــرة 

بمـــا يدخـــل فيـــه؛ فيشـــمل هـــذا وذاك.

فـــي  النظـــري  الأصولـــي  التقعيـــد  متطلبـــات  وفـــق  وذلـــك 
حقبـــة صياغـــة القواعـــد الأصوليـــة بعـــد القـــرن الثانــــي 
للهجـــرة، وقبـــل نُضْـــج مصنفـــات القواعـــد الفقهيـــة فـــي 
القـــرن الثامـــن للهجـــرة. ومِـــن هـــذا المنطلق عـــرّف الإمام 
مـــن جهـــة  الـــدال  بأنـــه »اللفـــظ الواحـــد  العـــام  الغزالـــي 
فـــي  يكفـــي  بحيـــث  فصاعـــدًا«)8(،  شيئيــــن  علـــى  واحـــدة 
اللفـــظ ذاتـــه أن يشـــتمل علـــى شـــيئيْن فصاعـــدا لا علـــى 
ـــا مســـتغرقًا مـــادام شـــموله  �شـــيء واحـــد)9(، ليكـــون عامًّ

ظلمــا  اليتامــى  أمــوال  يأكلــون  الذيـــن  }إن  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا   )	(
 ،)	0 )النســاء،  سعيـــرا{  وســيصلون  نــارا  بطونهــم  فــي  يأكلــون  إنمــا 
فلفظــا   .)24 )النســاء،  ذلكــم{  وراء  مــا  لكــم  حــل 

ُ
}وأ تعالــى:  وقولــه 

»الذيـــن«و«لكم« فــي الآيتـــين يفيــدان عمــوم أفــراد الآكليـــن وعمــوم 
الــزواج.  فــي  الراغبيـــن  المسلميـــن  الرجــال 

وا نعمة الله لا تحصوها{ )إبـراهيم،  )4( كما في قوله تعالى: }وإن تعدُّ
4	( وقولــه صلــى الله عليــه وســلم:«هو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه«، 
العمــوم  يفيــدان  لفظــان  همــا  و«ميتتــه«  الله«  »نعمــة  فعبارتــا 

لشــمولهما كل أفــراد النعــم، وكل أفــراد الميتــة.
)5( الرازي، المحصول، ج2، ص		5.

عليــه«  »المحكــوم  باســم  الأصوليــون  عليــه  اصطلــح  مــا  وهــو   )6(
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه الأربعــة إلــى جانــب »الحكــم« 

فيــه«. و«المحكــوم  و«الحاكــم« 
فيــه«  »المحكــوم  باســم  الأصوليــون  عليــه  اصطلــح  مــا  وهــو   )	(
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه الأربعــة إلــى جانــب »الحكــم« 

عليــه«. و«المحكــوم  و«الحاكــم« 
)8( الغزالي، المستصفى، ج2، ص06	.

فهــو  واحــد  معنــى  أو  واحــد  �شــيء  علــى  اشــتمل  إذا  اللفــظ  لأن   )9(
خــاص مفــرد فــي دلالتــه علــى معنــاه، ليــس عامــا شــاملا لعــدة معــان 
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»مـــن جهـــة واحـــدة« بعبـــارة الإمـــام الغزالـــي أو »بوضـــع 
الـــرازي)	(.  واحـــد« بعبـــارة الإمـــام 

بخلافـــه عنـــد الفقهـــاء، فـــإن منحـــى التقعيـــد وصياغـــة 
بيــــنهما، لأن نظـــرَ  التفريـــقَ  الفقهيـــة اقت�شـــى  القواعـــد 
ا على استــــيعاب القاعدةِ  ديــــن كان منصبًّ الفقهاء المقعِّ
لجزئيـــاتٍ عمليـــةٍ هـــي محـــل التكليـــف، الـــذي اصطلحوا 
عليـــه باســـم الكلّيـــة، لا مصطلـــح العمـــوم المتوجـــه إلـــى 
المخاطَبيــــن بالحكـــم الكلي الذي تنطـــوي عليه القاعدة 
الكليـــة. ولذلـــك حـــرص هـــؤلاء على إثبـــات خاصيتــــي كلٍّ 
من »العموم« و»الكلية« منفصلتــــين عن بعضهما، إلى 
جانـــب خاصيتــــي الإيجـــاز والتجريـــد فـــي كتـــب القواعـــد 
الفقهيـــة، ولـــم يكن هـــذا حاضرًا في أذهان الأصولييــــن، 
باعتبارهـــا  الألفـــاظ  دلالات  علـــى  اهتمامُهـــم  المقتصـــر 
قصـــد  ذاتهـــا،  النصـــوص  لألفـــاظ  ضابطـــة  موازيــــنَ 
التوافق على معيار تفسيـرها، لا لأفعال المكلفيـن التـي 
هـــي منـــاطُ اهتمـــام الفقهـــاء، ســـواء فـــي الفقـــه التجزيئـــي 
فـــي  التنظيــــري  الفقـــه  فـــي  أو  الفقهيـــة،  فـــي موســـوعاتهم 
كتـــب القواعـــد الفقهيـــة، فالهـــدف واحـــدٌ عنـــد الفقهـــاء 

فـــي مجالـــيْ تأليفهـــم، بخلافـــه عنـــد الأصولييــــن. 

لكـــنّ تســـرّعَ بعـــضِ مؤلفـــي كتـــب القواعـــد الفقهيـــة فـــي 
مـــن  إلـــى مواردهـــا  التعريفـــات دون الالتفـــات  اقتنـــاص 
العلوم المختلفة، وتأثــــر بعضِهم بالتقعيد الأصولي وما 
باختـــلاف  اهتمـــام  أيضـــا، دون  تعريفـــات  مـــن  تضمنـــه 
المقـــام بيــــنه وبيــــن مقت�شـــى التقعيـــد الفقهـــي؛ كل ذلـــك 
أدى إلـــى الخلـــط الحاصـــل في مفهوم الكليـــة الذي تبدّى 
مـــن  انبنـــى عليهـــا  ومـــا  الفقهيـــة  للقاعـــدة  فـــي تعريفاتهـــم 
أفـــكار مضمونــــية واتجاهـــات منهجيـــة، تجلـــت بدورهـــا 
فـــي مســـائل عديـــدة لا تـــكاد تغيـــب عـــن الناظـــر فـــي كتـــب 
القواعـــد الفقهيـــة المعاصـــرة، كمـــا ســـيتضح فـــي بعـــض 

الإشـــكاليات المدروســـة لاحقًـــا.

=ولا أفــراد، فالخــاص هــو »مــا دلّ علــى معنــى مفــرد« الســالمي، طلعــة 
الشمس، ج	، ص2	.

)	( وهــذا لا يســتقيم أبــدًا مــع القاعــدة الفقهيــة التـــي تقت�شــي كليتُهــا 
بــل إن قابليتهــا  أو ثلاثــة،  اثنتـــين  اشــتمالَها علــى جزئيــات كثيـــرة لا 
لاســتغراق ما لم يحدث بعد وســيحدث لاحقا من جزئياتها، يجعلها 

متناهيــة فــي الشــمول. 

وقـــد لاحـــظ الشـــيخ مــــحمد الروكـــي مـــن المعاصريــــن هذا 
الكتـــاب  لعامـــة  -خلافًـــا  بوضـــوح  عنـــه  وعبّــــر  الخلـــط 
المعاصريــــن الذيــــن سايــــروا ذلك الخلط دون تنبيه على 
أثــــره)2(- فقـــال: »الملحـــوظ فـــي الذيــــن كتبـــوا فـــي القواعـــد 
الفقهيـــة أنهـــم حيــــنما أرادوا وضـــع تعريـــف علمــــي لهـــا؛ 
وقعـــوا فـــي اختـــلاف واضطـــراب. ومـــردّ ذلـــك إلى سببيــــن: 
أولهمـــا الخلـــط بيــــن أنـــواع القواعـــد... وثانــــيهما الخلـــط 
مـــن  بالاســـتنباط  تصـــاغ  التــــي  الفقهيـــة  القواعـــد  بيــــن 
أدلـــة الشـــرع النقليـــة والعقليـــة، وبيــــن التــــي تُصـــاغ إلـــى 

.)	( مجـــرد الاســـتقراء« 

ومـــا قـــد يــــزيد من أثــــر هذا الإشـــكال فـــي المقام التعليمــــي 
الفقهيـــة  القواعـــد  مدر�شـــي  بعـــض  أن  هـــو  بالـــذات 
تعريفـــات  بعـــرض  لهـــا  تدريســـهم  خـــلال  يكتفـــون 
القاعـــدة الاصطلاحيـــة بطريقـــة الســـرد التاريخـــي، دون 
نقـــد ومراجعـــة مـــن شـــأنها أن تكشـــف مـــا دقّ مـــن هـــذه 
الأخطـــاء، ودون التنبيـــه إلـــى أن صاحـــب التعريـــف أراد 
أو  الأصوليـــة،  القاعـــدة  أو  القاعـــدة،  مطلـــق  تعريـــف 
القاعـــدة الفقهيـــة...)4(، بمـــا قـــد يتــــرك انطباعـــا للطلبـــة 
اختـــلاف  -علـــى  التعريفـــات  تلـــك  كل  بـــأن  الدارسيــــن 
حافظـــا  طالبًـــا  فيكـــون  صائبـــةٌ؛  ومواردهـــا-  صياغاتهـــا 

)2( وقــد انتبــه الشــيخ يعقــوب الباحسيـــن -مــن المعاصريـــن- إلــى هــذا 
بعــد أن ســار عليــه هــو  لهــم  إلــى تســويغه  بــه، ولكنــه ســعى  وصــرح 
الآخــر، فقــال: »ذكرنــا أن مــن عرفــوا القواعــد مــن العلماء المتقدميـــن 
كانــت تعريفاتهــم عامــة، ولــم يكــن مــن غرضهــم أن يذكــروا تعريفــا 
خاص بالقواعد الفقهية، ولكن مع ذلك نجد نفرا قليلا منهم انتبه 
إلــى ذلــك، فذكــر تعريفــا للقواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــاص، ومــن 
هــؤلاء العلمــاء أبــو عبــد الله المقــري المالكــي المتوفــي ســنة )58	هـــ(، 
ســنة  المتوفــى  الحنفــي  الحمــوي  محـــمد  بــن  أحمــد  الديـــن  وشــهاب 
)098	هـــ(«، وتبعــه فــي ذلــك الشــيخ مســلم الدوســري فذكــر قريبــا 
مــن قولــه، الباحسيـــن، القواعــد الفقهيــة، ط	، 8	4	، 	99	م، 

ص9	، 40، الدوســري، الممتــع فــي القواعــد الفقهيــة، ص4	.
الفقهــاء،  فــي اختــلاف  الفقهــي وأثـــرها  التقعيــد  الروكــي، نظريــة   )	(

ص9	5. 
الفقهيــة  القواعــد  كتــب  أشــهر  بعــض  فــي  جليــا  ذلــك  ويتضــح   )4(
المعاصــرة التـــي صاغهــا أصحابُهــا بعــد تجربــة طويلــة فــي تدريــس علــم 
القواعــد الفقهيــة، وصــارت -بحكــم ســعتها وشــهرتها- مراجــع لغيـــرهم 
مــن مدر�شــي هــذا العلــم فــي المعاهــد والكليــات الشــرعية، انظــر مثــلا: 
النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص9	-45، والبورنــو، محـــمد صدقــي، 
)وكــرر  ص4	-6	،  الكليــة،  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  فــي  الوجيـــز 
ص20،  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  فــي  نفســها  التعريفــات 

ص9	-		. الفقهيــة،  القواعــد  والباحسيـــن،   ،)2	
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النقـــد  ملكـــة  يكتســـب  لا  الليـــل،  كحاطـــب  جمّاعًـــا 
مـــا  كل  يتقبـــل  بـــل  والتدقيـــق،  والتمحيـــص  والمراجعـــة 
يتلقـــاه؛ فيســـتصحبه معـــه فـــي قـــادم الأيـــام علـــى علّاتـــه 
الســـرد  منهـــج  غلبـــة  فـــي  هـــذا  ويظهـــر  وتدريسًـــا.  تأليفًـــا 
القواعـــد  لكتـــب  المعاصريــــن  المؤلفيــــن  لـــدى  التاريخـــي 
وخصوصـــا  والمراجعـــة،  النقـــد  منهـــج  علـــى  الفقهيـــة، 
الجوانـــب  علـــى  ـــزة  المركِّ كتبهـــم ومداخلهـــا  فـــي مقدمـــات 
النظريـــة كالتعريفـــات والخصائـــص والحجيّة والفوارق 

الاصطلاحيـــة.

***

المبحث الثانـي:
إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء 

ماهيتها

بمـــا أنّ أول مـــا يُفتتَـــح بـــه علـــمُ القواعـــد الفقهيـــة تأليفًـــا 
وتدريسًا -بعد عرْض المداخل التاريخية والاصطلاحية- 
بيـــان  قصـــدَ  نفسِـــها  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــف  هـــو 
ماهيتهـــا؛ فـــإن أول مـــا قـــد يلفـــت انتبـــاه المـــزاول لتدريس 
القواعـــد الفقهيـــة والباحث فـــي موضوعاتها، هو الزلات 
الفقهيـــة عنـــد  القاعـــدة  بعـــضَ تعريفـــات  التــــي شـــابت 
مـــن  كثيــــرٌ  فيهـــا  وتابعَهـــم  المتأخريــــن،  المؤلفيــــن  بعـــض 
دون  عليهـــا  وســـاروا  المعاصريــــن،  والباحثيــــن  المؤلفيــــن 

تحقيـــقٍ فيهـــا ومراجعـــة لهـــا. 

ومِن أشـــهر ما شـــاع في مفتتح تعريف القاعدة الفقهية 
تُنـــازعِ  أنهـــا »حكـــمٌ كلّـــي...«، حتـــى صـــارت هـــذه العبـــارة 
مـــن  ســـبقهم  مـــن  عنـــد  ظهـــورًا  منهـــا  الأســـبقَ  العبـــاراتِ 
أذهـــان  إلـــى  الأقـــربَ  صـــارت  بـــل  المصنفيــــن،  متأخـــري 
طلبـــة العلـــوم الشـــرعية، وكادت تكـــون علَمًـــا علـــى عِلْـــم 
سُـــئل  كلمـــا  الـــدارسُ  يســـتصحبُه  الفقهيـــة  القواعـــد 
خصوصًـــا  اصطلاحًـــا،  الفقهيـــة  القاعـــدة  ماهيـــة  عـــن 
أهـــم  مـــن  هـــو  كلّـــي  حكـــم  علـــى  انطوائهـــا  وصْـــف  وأن 
الخصائـــص الملازمـــة للقاعـــدة الفقهيـــة، يُســـاقُ خـــلال 
ســـرد خصائصهـــا؛ فيتكرر معها بعـــد الانتهاء من عرض 
الأقـــرب  يجعلـــه  بمـــا  والحديثـــة؛  القديمـــة  تعريفاتهـــا 

العلـــوم الشـــرعية.  إلـــى ذهـــن طالـــب  حضـــورًا 

المطلب الأول: عند المتأخريـن:

يبـــدو أن أول مـــن اختـــار افتتاح تعريفه للقاعدة بعبارة 
»حكـــم كلـــي« هـــو الإمـــامُ التفتازانــــي )92	هــــ( بتعريفـــه 
ليتعـــرّف  يــــنطبق علـــى جزئياتـــه  بأنهـــا: »حكـــم كلـــي  لهـــا 
»الأمـــر  عبـــارة  عـــن  اســـتغنى  حيـــث  منـــه«)	(،  أحكامهـــا 
الكلـــي« التــــي ســـبقه بهـــا الإمـــام ابـــن الســـبكي )			هــــ( 

واســـتبدلها بعبارتـــه هـــو المختـــارة »حكـــم كلـــي«. 

ومـــع أنّ تعريـــف الإمام التفتازانــــي جاء فـــي كتاب أصولي 
لـــم يقصـــد بـــه خصـــوصَ القاعـــدة الفقهية؛ فقـــد تابعه 
بعـــضُ المصنفيــــن مـــن مختلـــف المذاهـــب، وأخـــذوا عنه 
هـــذه العبـــارة في كتبهـــم الأصولية منها والمفـــرَدة للقواعد 
الشـــافعي  كالفيومــــي  الســـواء،  حـــد  علـــى  الفقهيـــة 
المعـــروف بابـــن خطيـــب الدهشـــة )4	8هــــ( الـــذي عرّفها 
بأنهـــا »حكـــم كلـــي يــــنطبق علـــى جميـــع جزئياتـــه لتُتعرف 

أحكامُهـــا منـــه«)2(.

ابـــن نجيـــم )969هــــ( الحنفـــي لهـــذه  ثـــم انتصـــر الإمـــام 
بأنهـــا: »حكـــم كلـــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  العبـــارة؛ فعـــرّف 
يـنطبق على جميع جزئياته أو أكثـرها، لتُعْرَف أحكامُها 
منـــه«)	(. ونظـــرًا لمكانـــة ابـــن نجيـــم العلميـــة، وقـــوّةِ تأثيــــر 
كتابه »الأشباه والنظائر« في تدويــــن القواعد الفقهية، 
مجلـــة  ظهـــور  قبـــل  الحنفـــي  المذهـــب  فـــي  -وخصوصًـــا 
الأحـــكام العدليـــة العثمانــــية)4( وبعدهـــا-؛ فقـــد شـــاعت 
عبـــارة »حكـــم كلّـــي« فـــي تعريفـــات المؤلفيــــن مـــن بعـــده)5( 
زمنًـــا  منهـــا  أســـبق  أخـــرى  عبـــاراتٍ  منازِعـــةً  اليـــوم،  إلـــى 
وأكمـــل دلالـــةً كــــ »الأمـــر الكلـــي« و»كل كلّـــي« و»قضيـــة 

كليـــة«. 

وقد حدث هذا مع أنّ أصحابَ هذه التعريفات اطّلعوا 
)	( التفتازانـي، شرح التلويح على التوضيح، ج	، ص5	.

وكلام  العلائــي  قواعــد  مــن  مختصــر  الدهشــة،  خطيــب  ابــن   )2(
ص64. ج	،  الأســنوي، 

)	( ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص22.
الأحــكام  مجلــة  تصــدرت  التـــي  الفقهيــة  القواعــد  أن  باعتبــار   )4(

نجيــم.  ابــن  أشــباه  مــن  أساسًــا  مأخــوذًة  العدليــة 
)5( يـنطبق هذا على الحموي وعلى الخادمـي أيضا، انظر: الحموي، 
الدقايــق  منافــع  الخادمــي،  ص	5،  ج	،  البصائــر،  عيــون  غمــز 
فــي شــرح مجامــع الحقايــق، مخطــوط معــروض علــى موقــع جوجــل 

ص05	.  ،https://books.google.com.om/books
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)			هــــ(  الســـبكي)	(  الديــــن  تـــاج  الإمـــام  تعريـــف  علـــى 
للقاعدة بأنها »الأمر الكلي الذي يــــنطبق عليه جزئيات 
كثيــــرة يفهـــم أحكامهـــا منها«)2(، حيث وصفهـــا بأنها »أمرٌ 
كلّـــي«، وبغـــضّ النظـــر عـــن المآخـــذات الأخـــرى)	( التــــي لا 
تعنــــينا هنـــا؛ فـــإن الإمام ابن الســـبكي لم يقع في إشـــكال 

تعريـــف القاعـــدة بالجزء مـــن كل ماهيتها. 

بـــل إن الإمـــام المقّـــري )58	هــــ( المالكـــي قبْلهمـــا كان قـــد 
عـــرّف القاعـــدة بأنهـــا »كلٌّ كلّـــي هـــو أخـــص مـــن الأصـــول 
العقـــود  مـــن  وأعـــم  العامـــة،  العقليـــة  المعانــــي  وســـائر 
وجملـــة الضوابـــط الفقهيـــة الخاصـــة«)4(، فلـــم يقـــع فـــي 
لأركان  شـــامل  »كل«  لفـــظ  لأن  أيضـــا،  الإشـــكال  ذلـــك 
الموضـــوع المعـــرَّف، كلفـــظ »الأمـــر«، وإن كان مفتقرًا إلى 
الدقـــة مثلـــه، ولكنهما علـــى أي حال مطابقان للموضوع 
المعـــرَّف وليســـا جـــزءًا مـــن ماهيتـــه، خلافًـــا لمـــن وقعوا في 
هـــذا الإشـــكال كالتفتازانــــي وابـــن خطيب الدهشـــة وابن 

نجيـــم والحمـــوي والخادمـــي، كمـــا سيأتــــي بيانُـــه تباعًـــا.

المطلب الثانـي: عند المعاصريـن:

لو أن هذا الإشـــكال وقف عند أولئك العلماء القدامى 
دون أن يتابعهم فيه كثيـرٌ من المعاصريـن؛ لهان الأمرُ، 

المشــايخ  »...وأن  فقــال:  نفسُــه،  نجيــم  ابــن  بذلــك  صــرّح  وقــد   )	(
الكــرام قــد ألفــوا لنــا مــا بيـــن مختصــر ومطــوّل مــن متــون وشــروح 
وفتــاوى، واجتهــدوا فــي المذهــب والفتــوى وحــرروا نقحــوا، شــكر الله 
تــاج الديـــن  لــم أر لهــم كتابــا يحكــي كتــاب الشــيخ  أنـــي  ســعيهم، إلا 
نجيــم،  ابــن  الفقــه«،  فــي  فنــون  علــى  مشــتملا  الشــافعي  الســبكي 

ص4	. ط	،  والنظائــر،  الأشــباه 
)2( ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج	، ص		.

)	( وهــو أنّ اســتعمال الإمــام ابــن الســبكي للفــظ »الأمــر« لــم يكــن 
=موفقًــا تمامــا، لأنــه لفــظ مشــكل متعــدد المعانـــي يشــوبه الإبهــام، 
بحيــث لا يحضــر فــي ذهــن الســامع لــه معنــى معيّــن يمكنــه تصــوّرُه بــلا 
إشــكال. كمــا أنّ فــي قولــه: »يـــنطبق عليــه جزئيــات« خلــلًا واضحًــا، إذ 
جعــل الجزئيــات هــي المنطبقــة علــى القاعــدة التـــي عبـــر عنهــا بالأمــر 
علــى  تنطبــق  التـــي  هــي  فالقاعــدة  العكــس؛  هــو  والصحيــح  الكلــي، 
فــرع جزئــي  إلــى كل  الكلــي  فيـــنتقل حكمُهــا  كليــةً؛  لكوْنهــا  جزئياتهــا، 
مــن فروعهــا، ليتعلــق بــه حكــمٌ جزئــي. وهــذه هــي طبيعــة كل مفهــوم 
أو معنــى كلّــي مجــرد فــي انطباقــه علــى جزئياتــه العمليــة فــي الواقــع، 
وهــو مــا انتبــه إليــه مِــن بعــده الإمــامُ التفتازانـــي؛ فقــال: »يـــنطبق علــى 
مِــن  جزئياتــه«، وعلــى نهجــه ســار مصنفــو كتــب القواعــد الفقهيــة 

بعــده، وهــو عيـــن الصــواب.
)4(المقّري، القواعد، ج	، ص2	2.

باعتبـــار أنّ ذلـــك جـــزء مـــن تــــراثنا شـــابهُ مـــا شـــابه مِـــن 
، وكان من المفتــــرض  أخطاء لا يخلو منها اجتهادٌ بشـــريٌّ
أن يتلافاهـــا مـــن جـــاءوا بعدهـــم بالتحقيـــق والتمحيص 
والمراجعـــة، ولكـــنّ ذلـــك لـــم يحـــدث فـــي الواقـــع، بـــل إن 
هـــذا الخطـــأ قد اســـتمرّ وامتـــد مع بعض أشـــهر الكتّاب 
اتجاهيْـــن  بيــــن  مواقفُهـــم  تــــراوحت  الذيــــن  المعاصريــــن 

اثنـين: 

اتجـــاه وافـــق أصحابُه الفريقَ الأول المستعمليــــن لعبارة 
و»أصـــول  كليـــة«  و»قضيـــة  كلـــي«  و»كل  كلّـــي«  »أمـــر 
كليـــة«)5(، ومـــا وافقهـــا مـــن العبـــارات القابلة لاستــــيعاب 
أركان المعـــرَّف، متجنبيــــن بذلـــك عبـــارة التفتازانــــي وابن 

نجيـــم؛ بمـــا جنّبهـــم الوقـــوعَ فـــي ذلـــك الإشـــكال. 

إمـــا  الثانــــي،  الفريـــقَ  أصحابُـــه  وافـــق  مخالـــف  واتجـــاهٌ 
بمجـــرد النقـــل الحرْفـــي والمتابعـــة وهـــذا نـــادرٌ، كالشـــيخ 
ابـــن  تعريـــف  بنقـــل  اكتفـــى  الـــذي  زيـــدان  الكريـــم  عبـــد 
نجيـــم بحرْفـــه، وعرضـــه دون ملاحظـــة أو اســـتدراك)6(؛ 
بمـــا يعنــــي حتمًـــا تــــزكيتَه وتــــرجيحَه لـــه علـــى غيــــره مـــن 

اعتــــراض. دون  المخالفـــة  التعريفـــات 

 أو بصياغـــة تعريـــف خـــاص يــــنص بلفظـــه علـــى عبـــارة 
»الحكـــم الكلـــي« فـــي مفتتحـــه، كالشـــيخ محــــمد الروكـــي 
الـــذي عـــرف القاعدة الفقهية بأنها: »حكم كلي مســـتند 
محكمـــة،  تجريديـــة  صياغـــة  مصـــوغ  شـــرعي  دليـــل  إلـــى 
الاطـــراد،  ســـبيل  علـــى  جزئياتـــه  جميـــع  علـــى  منطبـــق 
تعريفـــيْ  فـــي  قيـــل  مـــا  فيـــه  يقـــال  وهـــذا  الأغلبيـــة«)	(.  أو 
الإماميْـــن التفتازانــــي وابـــن نجيـــم، لأن مجاراتـــه لهمـــا فـــي 
افتتـــاح تعريفـــه بعبارتهما نفســـها، يجعله عرضة للنقد 

ـــه إليهمـــا. الموجَّ

أو بصياغـــة تعريـــف خـــاص أيضـــا، ولكنـــه يــــنص علـــى 
الحكـــم دون وصـــف الكليـــة، وهذا الأخيــــر أعظمُها زلةً، 
كالشـــيخ أحمـــد النـــدوي الـــذي عمد في تعريفـــه للقاعدة 

)والتعريــف  الفقهيــة،  القواعــد  شــرح  أحمــد،  الزرقــا،  انظــر:   )5(
الفقهيــة،  القواعــد  النــدوي،  ص4	،  الزرقــا(،  مصطفــى  لابنــه 
ص45، شبيـــر، القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة 
الإســلامية، ص8	، الدوســري، الممتع في القواعد الفقهية، ص		.

)6( انظر: زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص86. 
)	( الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص48.
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بعبـــارة  كلـــي«  »حكـــم  عبـــارة  اســـتبدال  إلـــى  الفقهيـــة 
»حكـــم شـــرعي«، فقـــال إنهـــا: »حكـــمٌ شـــرعيٌّ فـــي قضيـــة 
أغلبيـــة يتعـــرف منهـــا أحـــكام مـــا دخـــل تحتهـــا«)	(، فنفـــى 
صفـــة الكلية عنهـــا بكلا الاعتباريْـــن: باعتبارها موضوعًا 
للتعريـــف، وباعتبارهـــا ركنًا مـــن أركان الموضوع المعرَّف. 

بوصـــف  للقضيـــة  تقييـــده  خـــلال  مـــن  ا  جـــدًّ وواضـــح 
الأغلبيـــة أخـــذُه بــــرأي الإمـــام الحمـــوي الـــذي ســـار عليـــه 
فـــي نفـــي صفـــة الكليـــة عـــن القاعـــدة. وهـــو مـــع ذلـــك لـــم 
يُخـــفِ إقـــرارَه بوجـــود هـــذا الخلـــل؛ فســـعى إلـــى التمـــاس 
التفتازانــــي  تعريفـــيْ  تســـويغ  بمحاولـــة  لأصحابـــه  عـــذرٍ 
وابـــن  كالتفتازانــــي  بعضهـــم  »إن  بقولـــه:  نجيـــم،  وابـــن 
نجيم وغيــــرهما عرّفوا القاعدة بالحكم، فهذا التعبيــــر 
ســـليم مـــن حيث كـــون الحكـــمِ معظمَ القضيـــة وأهمَّ ما 
فيهـــا، لأنـــه مناط الفائدة ومنـــاط التصديق والتكذيب، 
لـــه  ثـــم إن وجـــوده يســـتلزم وجـــود الطرفيــــن: المحكـــوم 
والمحكـــوم عليـــه، ولكنـــه لا يُفصـــح عـــن المعْنـــى الكامـــل 

للقاعـــدة«)2(.

وكلامُـــه هـــذا لا وجـــه لـــه، إذْ كيـــف لتعريفٍ صيـــغ لغاية 
كشـــف ماهيـــة ال�شـــيء المعـــرَّف أن يقتصر فيـــه صاحبُه 
علـــى ركـــن واحـــد مـــن أركانـــه دون أن يُفصـــح عـــن المعنـــى 
الثلاثـــة  مـــن أركانـــه  الكامـــل لموضوعـــه، ويُغفـــل ركنــــين 
التـي لا يستقيم قوامُه الذاتـي الماهوي إلا بها مجتمعة، 
بتعلـــة أن الركـــن المذكـــور هو »معظـــم القضية وأهم ما 
ـــلًا فعـــلًا  فيهـــا«! فحتـــى لـــو كان المذكـــور فـــي التعريـــف ممثِّ
لمعظـــم أركانـــه؛ فـــإن غيــــرَ ذلـــك المعظـــم -ولـــو كان أدنـــى 
أهميـــة منـــه- هـــو بالضـــرورة جزء لا يتجزأ مـــن الموضوع 

لا يصـــح إســـقاطُه مـــن المحمـــول.

وقريب من هذا كان موقف الشيخ يعقوب الباحسيــــن 
الوقـــت  فـــي  ولكنـــه  الإشـــكال،  هـــذا  بوجـــود  أقـــر  الـــذي 
فقـــال:  أيضـــا،  لأصحابـــه  عـــذر  التمـــاس  حـــاول  نفســـه 
المـــراد  بـــأن  ـــر  فُسِّ وإن  فإنـــه،  بالحكـــم  التعبيــــر  »وأمـــا 
الجـــزء  بإطـــلاق  التجـــوّز،  ســـبيل  علـــى  القضيـــة،  منـــه 
علـــى الـــكل، وباعتبـــار أن الحكـــم أهـــم أجـــزاء القضيـــة، 
لأنـــه الـــذي يــــنصبّ عليه التصديـــقُ والتكذيـــبُ... إلا أنّ 

)	( الندوي، القواعد الفقهية، ص	4.
)2( الندوي، القواعد الفقهية، ص42، 	4.

التعبيــــر بالقضيـــة أتـــمّ وأشـــمل، لتناولها جميـــعَ الأركان 
اســـتعمال  أولويـــة  يـرشــــح  ممـــا  الحقيقـــة،  وجـــه  علـــى 

القضيـــة«)	(. 

الباحسيــــن  الشـــيخ  التمســـه  الـــذي  العـــذر  هـــذا  ولكـــنّ 
لا يُســـعف هـــؤلاء فـــي تســـويغ مـــا وقعـــوا فيـــه مـــن خلـــل، 
إلـــى المجـــاز -ســـواء لعلاقـــة  العـــدول عـــن الحقيقـــة  لأن 
للجنـــوح  المســـوّغة  العلائـــق  مـــن  غيــــرها  أو  الجزئيـــة 
إلـــى المجـــاز- إنمـــا يصـــح فـــي الســـياقات البيانــــية العامـــة 
فـــي  لا  للتعريفـــات،  والمفســـرة  الشـــارحة  والســـياقات 
لماهيـــة  كشـــفٌ  هـــو  الـــذي  نفســـه  التعريـــف  صياغـــة 
الموضـــوع فـــي المحمـــول بحـــدود منتقـــاة يجـــب أن تكـــون 
فـــي غايـــة الإحـــكام والإتقان، لا دالّةً عليـــه بدلالة الجزء 

المجازيـــة.  الـــكل  علـــى 

وإن كان الشـــيخ الباحسيــــن قد رجّح الرأي المخالف في 
النهايـــة ولـــم يتبـــنّ عبـــارة الفريـــق الأول؛ فـــإن ذلـــك ليـــس 
كافيًا في مقام شرعي مهم ودقيق كهذا، وقد كان أجدر 
بـــه وبغيــــره مـــن هـــؤلاء المشـــائخ الأجـــلاء التصريـــحُ بـــأن 
اختــــيار بعـــض المصنفيــــن بدايـــة مـــن الإمـــام التفتازانــــي 
وأهـــل  الدارسيــــن  أنظـــار  وتوجيـــهُ  موفقًـــا،  يكـــن  لـــم 
المقابـــل  فـــي  والعمـــل  الخلـــل،  موضـــع  إلـــى  الاختصـــاص 
علـــى مراجعتـــه وتصويبـــه مهمـــا شـــاع وانتشـــر فـــي كتـــب 
أصحابـــه  مكانـــةُ  ارتفعـــت  ومهمـــا  الفقهيـــة،  القواعـــد 
العلميـــة، لأن الحـــق يعلـــو ولا يُعلَـــى عليـــه، والاســـتمرارُ 
فـــي التمـــاس الأعـــذار فـــي مواضـــع الأخطـــاء، مِن شـــأنه أن 
يطيـــل فـــي عمر الخطـــأ ويقويّـــه ليظل مجـــاورا للصواب، 
الـــدوام بغيــــر وجـــه حـــق، ويجعـــل  لـــه علـــى  بـــل منازعًـــا 
لـــه  بذاتـــه  قائمًـــا  اتجاهًـــا  المخالـــفِ  الطـــرف  هـــذا  مـــن 
أنصـــارُه المنافحـــون، والحـــال أنـــه لا يمثـــل فـــي الواقـــع إلا 
موقفـــا أخطـــأ فيـــه أحدُهـــم، ثـــم وجـــد مـــن يتلقفـــه منـــه 
اتجاهيــــن،  الواحـــد  الاتجـــاه  ليصبـــح  تمحيـــص؛  دون 

صوابيْـــن. الواحـــد  والصـــواب 

***

)	( الباحسيـن، القواعد الفقهية، ص		.
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صياغة تعريف القاعدة الفقهيةمحمد الحاج سالم 

المبحث الثالث:
إشكالية دلالة الكليّة في تعريف القاعدة 

الفقهية
ـــا؛  تاريخيًّ الفقهيـــة  القواعـــد  صياغـــة  لتأخـــر  نظـــرًا 
فـــإن لفـــظ »الكليـــة« لـــم يكـــن ذا منشـــأ فقهـــي، بـــل كان 
لذلـــك  والأصولييــــن،  المناطقـــة  باســـتعمالات  مســـبوقا 
كان لزامـــا تعقـــب دلالته عند هؤلاء أولا قبل اســـتعمال 

لـــه.  فقهـــاء القواعـــد 

فلفـــظ الكليـــة فـــي أصلـــه هـــو مصـــدر اصطناعـــي مصـــوغ 
ألفـــاظ  مِـــن  الأصوليـــون  عـــدّه  الـــذي  »كلّ«  لفـــظ  مـــن 
لهـــا  واســـتغراقه  لأفـــراده  شـــموله  علـــى  الـــدال  العمـــوم 
اســـتغراقَ الجنـــس لأفـــراده المنضويـــة فيـــه، بشـــرط أن 
الواقـــع،  فـــي  وموجـــودة  متعـــددة،  الأفـــرادُ  تلـــك  تكـــون 
الـــدلالات  ألفـــاظ  مـــن  كغيــــره  -هـــو  العـــام  اللفـــظ  لأن 
الأصوليـــة- جـــاء لتفسيــــر ألفـــاظ النصـــوص الشـــرعية، 
وهـــو المعنـــى نفسُـــه الـــذي جـــرى علـــى ألســـنة المناطقة في 
استعمالهم للفظ الكلية بدلالة الشمول المستغرق)	(، 
لكـــن مـــع فـــارقِ حصْـــره فـــي التصـــور الذهنــــي المجـــرد، إذ 
لا يُشتــــرط عندهـــم فـــي اللفـــظ الكلـــي أو العـــام أن يكون 
شـــاملا لأفـــراد أو جزئيات متعـــددة)2(، ولا حتى أن يكون 
لـــه انعـــكاس فـــي الواقـــع)	(، لأن وظيفـــة المنطـــق تهذيـــبُ 
مـــن المعلـــوم  انتقالـــه  الذهـــن لتنضبـــطَ حركُتـــه خـــلال 
التوصـــل  لا  المجـــرد،  التصـــور  مجـــال  فـــي  المجهـــول  إلـــى 
إلـــى أحـــكام عمليـــة ضابطـــة للســـلوك فـــي الواقـــع. وهـــذا 
الفـــارق المهـــم هـــو بالتأكيـــد مانعٌ من اســـتصحاب المعنى 
البنـــاء  أو  منـــه  للاســـتفادة  المناطقـــة  عنـــد  المســـتعمَل 

عليـــه فـــي دلالـــة الكليـــة فـــي القاعـــدة الفقهيـــة.

)	( عــرّف الإمــام الغزالــي الكلــي بقولــه: »... والكلّــي: هــو الــذي لا يمنــع 
امتنــع  امتنــع،  فــإن  فيــه.  الشــركة  وقــوع  عــن  معنــاه  تصــور  نفــسُ 
بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه ومقت�شــى لفظــه، كقولــك الإنســان 
والفــرس والشـــجر. وهــي أســماء الأجنــاس والأنــواع والمعانـــي الكليــة 

العامــة«، الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، ص 45.
)2( كلفــظ »الشــمس« هــو لفــظ عــام كلــي فــي المنطــق، مثــل الرجــل 
متعــددة  أفرادهــا  الألفــاظ  هــذه  أن  مــع  والحجــر...  والبيــت  والمــرأة 

فــلا.  الشــمس  بخــلاف  واقعًــا، 
متصــف  لأفــراده  شــامل  عــام  لفــظ  هــو  مثــلا،  العنقــاء  فلفــظ   )	(
بالكليــة باعتبــاره نوعًــا، تمامــا كألفــاظ الرجــل والفــرس والكتــاب... 
مــع أن هــذه لهــا أفــراد )أو مصاديــق( فــي الواقــع، بخــلاف العنقــاء؛ فــلا 

مصــداق )أو مــا صدُقــات( لهــا فــي الواقــع.  

المطلب الأول: دلالة الكلية الأصيلة:

اتفقـــت كلمـــة العلمـــاء أصولييــــن وفقهـــاء لعـــدة قـــرون 
قبـــل القـــرن الحـــادي عشـــر الهجـــري علـــى أن القاعـــدة 
إليهـــا  راجعـــة  كثيــــرة  لجزئيـــاتٍ  المســـتوعبة  هـــي  الكليـــة 
أو  أصوليـــة  قاعـــدة  كانـــت  ســـواء  وحكمًـــا،  انتمـــاءً 
فقهيـــة، وهـــذا معنـــى كوْنِهـــا كلّيـــةً عندهـــم، وهـــو المعنـــى 
الأصيـــل المتعـــارَف عليـــه، بغـــض النظـــر عـــن صفة ذلك 
إذا كان شـــاملًا شـــمول الاســـتغراق،  الاستــــيعاب عمـــا 
فإنهـــم  ولذلـــك  اطـــرادي.  لا  أكثــــري  استــــيعاب  أنـــه  أو 
لـــم يختلفـــوا أبـــدًا فـــي أنـــه مـــا مـــن قاعـــدة فقهيـــة إلا وهـــي 
تنطـــوي علـــى حكـــمٍ كلـــي، فانطواؤهـــا علـــى هـــذا الحكـــم 
بالكليـــة  تتصـــف  ذاتهـــا  هـــي  كونهـــا  علـــى  يـنبنــــي  الكلـــي 

ابتـــداءً)4(.

وهـــذا أمـــر واضـــحٌ ومفهـــوم، بـــل هـــو أمـــرٌ لازم ولـــولاه لمـــا 
كان هنـــاك حاجـــة لصياغـــة القواعـــد الفقهيـــة أصـــلًا، 
ولمـَــا كان لهـــا فائـــدة عمليـــة فـــي الاجتهاد الفقهـــي، فما من 
قاعـــدة إلا وهـــي تشـــتمل علـــى مـــا لا يتناهـــى مـــن المســـائل 
بالفعـــل،  إليهـــا  راجـــعٌ  المســـائل  تلـــك  بعـــضُ  العمليـــة، 
باعتبارهـــا قـــد وقعـــت فعـــلًا، وبعضهـــا الآخـــر راجـــع إليهـــا 
بالقـــوة، باعتبارهـــا لـــم تحـــدث بعد ولكنها قابلـــة للوقوع 
عة  وستحدث في الواقع على أي حال، فهي مسائلُ متوقَّ
المكلفيــــن؛  واقـــع  فـــي  حدوثهـــا  وعنـــد  مـــة،  متوهَّ ليســـت 
ســـتكون القاعـــدة شـــاملة لهـــا ولحكمهـــا بالفعـــل. وهـــذا 
مـــا يفســـر القـــولَ بأنهـــا مســـائلُ كثيــــرة لامتناهيـــة، فهـــي 
مـــا عرفنـــاه منهـــا ممـــا وقـــع فعـــلا،  ليســـت قاصـــرة علـــى 
وهـــذا بـــدوره يفســـر كليـــةَ القاعـــدة الفقهيـــة؛ ومـــن ثـــم 

قدرتَهـــا علـــى استــــيعاب الفـــروع الكثيــــرة اللامتناهيـــة.

ولا يقـــدح فـــي كليّـــة القاعـــدة خـــروجُ بعـــض الفـــروع عنهـــا 
بالاستثناء منها، فسواء كانت القاعدة الفقهية مطّردة 
مســـتغرقة لـــكل فروعهـــا لـــم يطـــرأ عليهـــا أي اســـتثناء، أو 
كانـــت أكثــــرية تطـــرأ عليهـــا بعـــض الاســـتثناءات؛ فهـــي فـــي 
كلتا الحالتــــين متصفة بالكلية لمجرد رجوع فروع كثيـرة 

الســابقة  المســألة  فــي  الإشــكال  هــذا  تدارســنا  أن  ســبق  فقــد   )4(
بالكليــة وتتضمــن حكمًــا  تتصــف  القاعــدة  أن  باســتنتاج  وتجازنــاه 

ذاتهــا حكــمٌ كلــي.  هــي  أنهــا  ــا، لا  كليًّ



العدد الثاني - ربيع الثاني 1444هـ/ أكتوبر 2022ممجلة بحوث الشريعة

99

إليهـــا. إذ لا تـــلازم بيــــن صفـــة الكليـــة وصفـــة الاطـــراد)	(، 
بـــل قـــد تكـــون القاعـــدة أكثــــرية غيــــر مطـــردة، وهـــي مـــع 

ذلـــك كلية.

مـــن  السابقيــــن  عنـــد  الأصيلـــة  الكليـــة  دلالـــة   -	
العلمـــاء المتأخريــــن: دلالـــة الكليـــة بهـــذا المعنـــى معلـــوم 
لـــم يكـــن فيـــه إشـــكال أبـــدا عنـــد العلمـــاء السابقيــــن من 
الإمـــام  منهـــم  كثــــر  علمـــاء  بـــه  صـــرّح  فقـــد  المتأخريــــن، 
إذا  الكلّـــيَّ  الأمـــرَ  »...لأنّ  قولـــه:  فـــي  )90	هــــ(  الشـــاطبي 
مقت�شـــى  عـــن  الجزئيـــات  بعـــض  ـــفُ  فتخلُّ ـــا؛  كلّيًّ ثبـــت 
ـــا. وأيضـــا فـــإن الغالـــب  الكلّـــي لا يُخرجـــه عـــن كونـــه كليًّ
الأكثــــري معتبــــر فـــي الشـــريعة اعتبـــار العـــام القطعـــي؛ 
لأن المتخلفات الجزئية لا يــــنتظم منها كلي يعارض هذا 

الثابـــت«)2(. الكلـــي 

الديــــن  شـــهاب  الإمـــام  كان  الشـــاطبي  الإمـــام  وقبـــل 
الكليـــة  وصـــف  بنســـبة  صـــرّح  قـــد  )684هــــ(  القرافـــي 
فقـــال:  فروقـــه،  مقدمـــة  فـــي  الفقهيـــة  القواعـــد  لعمـــوم 
»إن الشـــريعة المحمديـــة اشـــتملت علـــى أصـــول وفـــروع، 
الفقـــه...  بأصـــول  المســـمى  أحدهمـــا  قســـمان  وأصولهـــا 
والقسم الثانــــي قواعد كلية فقهية جليلة كثيــــرة العدد 
الشـــرع وحِكمـــه،  أســـرار  المـــدد مشـــتملة علـــى  عظيمـــة 
لـــكل قاعـــدة مـــن الفروع في الشـــريعة مـــا لا يح�شى، ولم 

يُذكـــر منهـــا �شـــيء فـــي أصـــول الفقـــه«)	(.

وهـــذا أمـــرٌ جلـــيّ لا جـــدال فيـــه ولا إشـــكال، فالقاعـــدة 
الجزئيـــات  تلـــك  كليـــةً؛ فســـيتعذّر تخريـــجُ  تكـــن  لـــم  إن 
اللامتناهيـــة عليهـــا. ولذلـــك لا نجـــد لـــدى كبـــار العلمـــاء 
القواعـــد  أنـــواع  مـــن  نـــوع  أي  بقيْـــدِ  مطـــردًا  التــــزامًا 

)	( فصفــة الاطــراد تتحقــق فــي بعــض القواعــد التـــي لــم تطــرأ عليهــا 
اســتثناءات، ولا تتحقق في البعض الآخر التـــي طالتها الاســتثناءات، 

فكانــت أكثـــرية غيـــر مطــردة، وهــي مــع ذلــك كليــة.
)2( الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص64	.

)	( كمــا صــرّح بصفــة الكليــة فــي القاعــدة الفقهيــة -فــي ســياق تنويهــه 
بمكانــة القواعــد وفضلهــا علــى الفقيــه- فقال:«...ومــن جعــل يُخــرّج 
الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة، تناقضــت عليــه 
وضاقــت  واضطربــت،  فيهــا  خواطــره  وتـــزلزلت  واختلفــت،  الفــروع 
نفســه لذلــك وقنطــت، واحتــاج إلــى حفــظ الجزئيــات التـــي لا تتناهــى، 
وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها«، القرافي، الفروق، 

ج	، ص	.

كانـــت  ســـواء  الكليـــة،  بوصـــف  غيــــره  دون  الفقهيـــة)4( 
كبــــرى أو مندرجـــة أو مســـتقلة، بـــل هـــم يحرصـــون علـــى 
وصـــف القواعـــد غيــــر الكبــــرى أيضـــا بأنهـــا كليّـــة، بمـــن 
فيهـــم أصحـــاب كتب »الأشـــباه والنظائر« التــــي نضجت 

فيهـــا القواعـــد الفقهيـــة وهـــي مـــن أهـــم مراجعهـــا.

فالإمـــام ابـــن الســـبكي )			هــــ( بعـــد أن عـــرّف القاعـــدة 
بأنهـــا »الأمـــر الكلـــي الـــذي يــــنطبق عليـــه جزئيـــات كثيــــرة 
مـــا لا يختـــص  قـــال فيهـــا: »ومنهـــا  يفهـــم أحكامهـــا منهـــا« 
مـــا  ومنهـــا  بالشـــك،  يــــرفع  لا  اليقيــــن  كقولنـــا:  ببـــاب 
يختـــص، كقولنـــا: كل كفـــارة ســـببُها معصيـــة فهـــي علـــى 
الفـــور، والغالـــب فيمـــا اختـــص ببـــاب وقصـــد بـــه نظـــم 
صـــور متشـــابهة أن يُســـمى ضابطًـــا«)5(، فلـــم يفـــرق بيــــن 
القواعد الكبـرى التـي عبّـر عنها بـ»ما لا يختص بباب«، 
والضوابـــط التــــي عبّــــر عنهـــا بــــ »مـــا يختـــص بـــاب«؛ فهـــي 
يــــنطبق عليهـــا جزئيـــات كثيــــرة.  عنـــده كلهـــا أمـــور كليـــة 
وذلك لأن هذه الأمور الكلية تختلف فيما بيــــنها في قدْر 
ســـعتها للفـــروع، لا فـــي اتصافهـــا بالكليـــة التــــي هـــي وصف 
مشتــــرك بيــــنها جميعًا، فالأولى أوسع تفريعًا من الثانــــية 
وتنطبـــق علـــى فروع أكثــــر، ولكنها كلها كليـــة، فليس منها 
مـــا يــــنطبق علـــى فـــرع واحـــد أو حتـــى علـــى فـــروع قليلـــة؛ 

لتفقـــد وصـــف الكليـــة.

مـــن  كامـــلا  قســـمًا  جعـــل  )		9هــــ(  الســـيوطي  والإمـــام 
عنـــوان  تحـــت  والنظائـــر«  »الأشـــباه  الشهيــــر  كتابـــه 
مـــا لا  يتخـــرج عليهـــا  كليـــة  فـــي قواعـــد  الثانــــي:  »الكتـــاب 
يــــنحصر مـــن الصـــور الجزئية«)6(، مـــع أن هذه القواعد 
هـــي  بـــل  الكبــــرى،  الخمـــس  مـــن  ليســـت  عرضهـــا  التــــي 
أربعيــــن  ذكـــر  وقـــد  للجزئيـــات،  استــــيعابًا  منهـــا  أضيـــق 
قاعـــدة، منهـــا: »الاجتهـــاد لا يُنقض بالاجتهـــاد«، و»التابع 
تابـــع«، و»تصرف الإمـــام منوط بالمصلحة«، و»الحدود 
و»لا  بالضمـــان«،  و»الخـــراج  بالشـــبهات«،  تســـقط 
يــــنسب للســـاكت قـــول«، و»مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل 
القواعـــد  هـــذه  بيــــن  وليـــس  بحرمانـــه«...  عوقـــب  أوانـــه 
قاعـــدة واحـــدة كبــــرى، بـــل بعضهـــا مندرجـــة فـــي قاعـــدة 

الفقهيــة  و«القواعــد  الكبـــرى«  الفقهيــة  »القواعــد  وهــي:   )4(
المســتقلة«. الفقهيــة  والقواعــد  المندرجــة« 

)5( ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ص		.
)6( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	0	.
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مســـتقلة.  وبعضهـــا  كبــــرى، 

والإمـــام ابـــن نجيـــم قسّـــم كتابَـــه إلى ســـبعة فنـــون، أفرد 
بــــ »القواعـــد الكليـــة«، أورد  الفـــن الأول منهـــا لمـــا ســـماه 
فيه كل القواعد الكبــــرى)	( منها وغيــــر الكبـرى)2(، حيث 
أطلق وصف الكلية على كل هذه القواعد بلا استثناء. 
ثم قال في بداية النوع الثانــــي من هذا الفن الأول -قبل 
أن يشرع في بسط القواعد غيــــر الكبــــرى- »والآن نشرع 
فـــي النـــوع الثانــــي مـــن القواعـــد فـــي قواعـــد كليـــة يتخـــرج 

عليهـــا ما لا يــــنحصر من الصـــور الجزئية«)	(.

العثمانـييــــن  العلمـــاء  -مـــن  حيـــدر)4(  علـــي  والشـــيخ 
المشرفيـن على مجلة الأحكام العدلية وأشهر شرّاحها- 
فـــي شـــرحه  وبنـــى عليـــه كلامَـــه  نفسَـــه  المعنـــى  هـــذا  أكـــد 
للمجلـــة، فقـــال: »ولا شـــك أن الإحاطـــة بجميع الفتاوى 
العصـــور  فـــي  الحنفيـــة  الســـادة  علمـــاء  بهـــا  أفتـــى  التــــي 
الماضيـــة عسيــــر للغايـــة، ولهـــذا جمـــع ابـــن نجيـــم رحمـــه 
الله تعالـــى كثيــــرا مـــن القواعد الفقهية والمســـائل الكلية 
بابـــا يســـهل  الفقـــه، ففتـــح بذلـــك  فـــروع  المنـــدرج تحتهـــا 
التوصـــل منـــه إلـــى الإحاطـــة بالمســـائل«)5(، حيـــث وصـــف 
تلـــك المســـائل -التــــي هي فـــي المجلة ضوابط فقهيـــة- بأنها 
كليـــة منـــدرج تحتهـــا فـــروع الفقـــه؛ بمـــا يعنــــي أن معيـــار 
الكليـــة عنـــده هـــو انـــدراج الفـــروع فـــي تلك المســـائل التــــي 
أو  أنهـــا مطـــردة  لهـــا، لا  أو مفاهيـــم جامعـــة  هـــي معـــان 

أكثـرية.  

وقد كان كلامُ الشـــيخ محــــمد خالد الأتا�شـــي -من شراح 
المجلـــة المشهوريــــن أيضـــا- أوضـــح في بيان دلالـــة الكلية، 
حيـــث صـــرح فـــي مقدمـــة شـــرحه للمجلـــة بالقـــول: »...أن 
المحققيــــن مـــن الفقهـــاء قـــد أرجعـــوا المســـائل الفقهيـــة 

بمقاصدهــا«،  »الأمــور  بالنـــية«،  إلا  ثــواب  »لا  عنــده:  وهــي   )	(
»الضــرر  التـيسيـــر«،  تجلــب  المشــقة  بالشــك«،  يـــزول  لا  »اليقيـــن 
يـــزال«، »العــادة محكمــة«، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص		.

)2( وهــي التـــي اصطُلــح عليهــا فيمــا بعــد باســم »القواعــد المندرجــة، 
أو القواعــد الصغــرى«، و«القواعــد المســتقلة، أو غيـــر الصغــرى«.

)	( ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص89.
)4( وهــو كمــا جــاء فــي غــلاف المجلــة: »الرئيــس الأول لمحكمــة التمييـــز 
وأميـــن الفتـــيا ووزيـــر العدليــة فــي الدولــة العثمانـــية ومــدرس مجلــة 

الأحــكام العدليــة بمدرســة الحقــوق بالإســتانة«.
)5( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج	، ص0	.

إلـــى قواعـــد كلية كل منها ضابط وجامع لمســـائل كثيــــرة، 
وتلك القواعد مســـلمة معتبــــرة في الكتب الفقهية، لأن 
مدلـــول قضاياهـــا يصـــدق بلا تــــردد... لكن ربمـــا يعارض 
بعـــض فـــروع تلـــك القواعـــد أثــــر أو ضـــرورة أو قيـــدٌ أو 
علـــة مؤثــــرة تُخرجهـــا عن الاطـــراد؛ فتكون مســـتثناة من 
تلـــك القاعـــدة«)6(. فالاســـتثناء الذي يطـــرأ على القاعدة 
يُخرجها عن الاطراد لا عن الكلية، بحيث تكون قاعدة 
فقهيـــة أكثــــرية لا مطـــردة دون أن يــــنال ذلـــك من كليتها.

كذلـــك  المعاصريــــن:  عنـــد  الأصيلـــة  الكليـــة  2-دلالـــة 
كان الحال مع أكثــــر المؤلفيــــن والباحثيــــن المعاصريــــن، 
فالشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا قال في وصفـــه لقواعد مجلة 
قواعـــد  فكلهـــا  المجلـــة  قواعـــد  »أمـــا  العدليـــة:  الأحـــكام 
كليـــة ذات صياغـــة تشـــريعية فنــــية«)	(. وقـــال فـــي موضع 
دخلت 

ُ
آخـــر بعـــده: »وبمـــا أن هـــذه القواعـــد الكلية قـــد أ

جميـــعُ  عُنــــي  منهـــا؛  جـــزءًا  وجُعلـــت  المجلـــة  صلـــب  فـــي 
فـــي الإســـهاب  شـــرّاح المجلـــة بشـــرحها شـــروحا متفاوتـــة 
الكليـــة  القواعـــد  هـــذه  دراســـة  فـــإن  والاقتضـــاب... 
وإيضاحها، مما يُعطي الدارسَ ملكة فقهية عاجلة«)8(. 
نـــوع  مـــن  ليســـت  المجلـــة مختلطـــة  أن قواعـــد  ومعلـــوم 
بمقاصدهـــا«،  »الأمـــور  مثـــل:  كبــــرى  فبعضهـــا  واحـــد، 
يــــزال«)9(،  و»الضـــرر  بالشـــك«،  يــــزول  لا  و»اليقيــــن 
وبعضهـــا مندرجـــة مثـــل: »العبــــرة فـــي العقـــود للمقاصـــد 
والمعانــــي لا للألفـــاظ والمبانــــي«، و»الأصـــل بقـــاء مـــا كان 
المحظـــورات«)0	(،  تبيـــح  و»الضـــرورات  كان«،  مـــا  علـــى 
ومنهـــا قواعـــد مســـتقلة مثل: »إذا بطـــل الأصل يُصار إلى 
البـــدل«، و»التصـــرف علـــى الرعيـــة منـــوط بالمصلحـــة« 

و»الغـــرم بالغنم«)		(.

والشـــيخ محــــمد صدقـــي البورنـــو ســـمّى كتابـــه »الوجيــــز 
فيـــه  فوصـــف  الكليـــة«،  الفقـــه  قواعـــد  إيضـــاح  فـــي 

)6( الأتا�شي، مـحمد خالد، شرح المجلة، ج	، ص0	.
)	( الزرقا، القواعد الفقهية، ص	4.
)8( الزرقا، القواعد الفقهية، ص44.

)9( انظــر علــى التوالــي: الزرقــا، القواعــد الفقهيــة، ص	4، ص9	، 
ص9		.

)0	( انظــر علــى التوالــي: الزرقــا، القواعــد الفقهيــة، ص55، ص	8، 
ص85	.

 ،28	 ص  الفقهيــة،  القواعــد  الزرقــا،  التوالــي:  علــى  انظــر   )		(
ص		4. ص09	، 
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وكتابـــه  نفســـه،  العنـــوان  فـــي  بالكليـــة  كلهـــا  القواعـــد 
شـــامل لمختلـــف أنـــواع القواعـــد الفقهيـــة الكبــــرى منهـــا 
والمندرجة والمســـتقلة، قواعدَ وضوابطَ وقيودًا... وكررّ 
عبـــارة »القواعد الفقهيـــة الكلية« في مقدمة أول طبعة 
للكتـــاب أربـــع مـــرات)	(، بمـــا يفيـــد اســـتصحابَه لدلالـــة 
الكليـــة فـــي كل القواعـــد الفقهية، وهـــو الصحيح المعتاد 

فـــي دلالـــة لفـــظ الكليـــة.

المطلـــب الثانــــي: منشـــأ انحـــراف دلالـــة كليـــة القاعدة 
الفقهية:

لـــدى  مًا  بـــل مســـلَّ لقـــد ظـــلّ معنـــى الكلّيـــة هـــذا معلومًـــا 
جـــاء  أن  إلـــى  الفقهيـــة،  بالقواعـــد  المشتغليــــن  جميـــع 
الإمـــام الحمـــوي الحنفـــي )098	هــــ( فـــي القـــرن الحـــادي 
صفـــةَ  الفقهيـــة  القاعـــدة  عـــن  فنفـــى  الهجـــري؛  عشـــر 
الكليـــة، فـــي تعريفـــه لهـــا -فـــي شـــرحه الشهيــــر لأشـــباه ابن 
نجيم)2(- بأنها »حكمٌ أكثــــري لا كلّي، يــــنطبق على أكثــــر 

منـــه«)	(. أحكامُهـــا  لتُعـــرف  جزئياتـــه 

وبقولـــه هـــذا كان الإمـــام الحمـــوي قـــد أحـــدث منعرجًـــا 
بالقاعـــدة  علاقتهـــا  فـــي  »الكليـــة«  دلالـــة  فهـــم  فـــي  ا  حـــادَّ
الفقهية، خصوصا وأنه شارحُ أشباه ابن نجيم الحنفي 
المرجـــع الأهـــم للقواعـــد الفقهيـــة عنـــد الحنفيـــة. ونظـــرًا 
لتأخـــره فـــي الزمـــن الـــذي عـــزّ فيـــه العلمـــاء المحققـــون؛ 
فـــإن المدوّنــــين المشتغليــــن بالقواعـــد الفقهيـــة من بعده 
-مـــن الحنفيـــة ومـــن غيــــرهم- لـــم يعملـــوا علـــى مراجعتـــه 
فـــي هـــذا الانحـــراف الـــذي أحدثـــه، بـــل سايــــروه فـــي فهمـــه 
هـــذا إلـــى حـــدّ التكلـــف؛ بمـــا شـــق صـــف الاتجـــاه الواحد 
إلـــى ظهـــور اتجاهيْـــن  فـــي ماهيـــة دلالـــة »الكليـــة«، وأدّى 
كليّـــة،  الفقهيـــة  القواعـــد  إن  يقـــول  أحدُهمـــا  اثنــــين: 
والثانــــي يقـــول إنهـــا أكثــــرية، بعـــد أن كان الحديـــث قبـــل 
ذلـــك منحصـــرًا فـــي ســـؤال: أيّ القواعد الفقهيـــة مطّردة 
بـــلا  باطـــراد  بهـــا  لنعمـــل  اســـتثناءات؛  عليهـــا  تطـــرأ  لـــم 
احتــــراز من جزئيات تختلف عن حكمها؟ وأيّها أكثــــرية 

)	( البورنو، الوجيـز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص	، 8.
شــرح  »وهــو  بقولــه:  العلائــي  مجمــوع  محقــق  وصفــه  الــذي   )2(
والتحقيــق«،  الدقــة  مــن  فيــه  لمــا  العلمــاء  بيـــن  مشــهور  متــداول 

ص8. المحقــق،  مقدمــة 
)	( الحموي، غمز عيون البصائرـ، ج	، ص	5.

تختلف عن حكمها بعضُ المســـائل الفقهية المســـتثناة؛ 
لننتبـــه إليهـــا ولا نُجـــري عليهـــا حكـــمَ القاعدة؟ مـــع اتفاق 
الجميـــع وقتئـــذ علـــى أنّ القاعدة في كلتا الحالتــــين كلّية.

	- مظاهـــر هـــذا الانحـــراف عنـــد بعـــض المعاصريــــن: 
لقـــد كان لهـــذا الانحـــراف فـــي الفهـــم الذي أحدثـــه الإمام 
فظهـــر  هـــذا؛  عصرنـــا  إلـــى  امتـــد  كبيــــر  أثــــر  الحمـــوي 
ـــا عنـــد بعـــض المشتغليــــن بعلـــم القواعـــد الفقهيـــة  جليًّ
-ســـواء مـــن محققـــي مخطوطـــات القواعـــد الفقهية، أو 
المصنّفيــــن لهـــا ابتـــداءً- بعضهـــم فـــي تعريفهـــم للقاعـــدة 
لهـــا،  وشـــرحهم  بيانهـــم  فـــي  وبعضهـــم  نفســـها،  الفقهيـــة 
فـــي  وأكثــــر هـــؤلاء مـــن مدرّ�شـــي علـــم القواعـــد الفقهيـــة 

الشـــرعية. العلـــوم  كليـــات 

الفقهيـــة:  القواعـــد  تعريـــف  صياغـــة  فـــي  مظاهـــره  أ- 
الكليـــة  دلالـــة  فهـــم  -فـــي  الانحـــراف  هـــذا  أثــــر  يظهـــر 
المتــــرتب على تفسيــــر الحموي لها- لدى بعض الشـــيوخ 
المعاصريــــن، وهـــم قلّـــة مقارنـــة بغيــــرهم، منهـــم الشـــيخ 
أحمـــد بـــن عبد الله بن حميد -محقق كتاب »القواعد« 
للإمـــام المقّـــري المالكـــي- الـــذي عـــرّف القاعـــدة الفقهيـــة 
بأنها »حكم أغلبي يُتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية 

مباشـــرة«)4(، فوقـــع فـــي إشـــكاليْن اثنــــين: 

فـــي كونهـــا  أنـــه حصـــر ماهيـــة القاعـــدة الفقهيـــة  أولهمـــا 
حكمًـــا؛ فوقـــع فيمـــا وقع فيـــه الإمامـــان التفتازانــــي وابن 
نجيـــم فـــي تعريفهمـــا الحاصـــر لماهيـــة القاعـــدة فـــي الجزء 

مـــن كلّهـــا، الـــذي بيّنـــاه فـــي الإشـــكال الســـابق)5(. 

مـــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــفَ  أخلـــى  أنـــه  وثانــــيهما 
باعتبارهـــا  لا  إليهـــا  يُشـــر  فلـــم  مطلقًـــا،  الكليـــة  دلالـــة 
وصفًـــا للقاعـــدة ذاتهـــا التــــي هـــي موضـــوع التعريـــف، ولا 
باعتبارهـــا وصفـــا لحكـــم القاعـــدة الـــذي هـــو ركـــن مـــن 
أركان الموضـــوع المعـــرَّف، وهـــذه زلـــة أفـــدح من ســـابقتها. 
ولـــو أنـــه قال: »حكم كلي أغلبـــي...«؛ لتفادى هذا الخلل 

)4( المقّري، القواعد، ج	، ص	0	.
انتصــب لتحقيــق قواعــده  الــذي  المقّــري  أنــه وافــق الإمــام  ولــو   )5(
هــو  كلــي  »كل  بأنهــا  المقــري  عرفهــا  فقــد  الإشــكال،  هــذا  مــن  لســلم 
مــن  وأعــم  العامــة،  العقليــة  المعانـــي  وســائر  الأصــول  مــن  أخــص 
العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة«، المقّــري، القواعــد، 

ص2	2. ج	، 
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أنـــه  ولـــو  نجيـــم.  وابـــن  كالتفتازانــــي  الأول  دون  الثانــــي 
قـــال: »كلٌّ كلّـــي...« كالمقّـــري، أو »الأمـــر الكلـــي...« كابـــن 

الســـبكي؛ لســـلم مـــن كلتـــا الزلّتــــين.

ويظهـــر هـــذا الخلـــل نفســـه عنـــد الشـــيخ مــــحمد صالـــح 
مو�شـــى حسيــــن شـــارح منظومـــة الفرائـــد البهيـــة للشـــيخ 
أبي بكر الأهدل )5	0	هـ( في تعريفه للقاعدة الفقهية 
عنـــد  القاعـــدة  لتعريـــف  عرضـــه  -بعـــد  الفقهـــاء  عنـــد 
النحوييـن والأصولييـن- بأنها »حكمٌ أكثـري يـنطبق على 
أكثــــر جزئياتـــه لتعـــرف أحكامهـــا منـــه«)	(. وهـــو تعريـــف 
الحمـــوي نفســـه بـــدون عبـــارة »لا كلّـــي«؛ فيكـــون بذلـــك 
قـــد وقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه الشـــيخ أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن 
حميـــد فـــي أنه أخلى تعريفَ القاعـــدة الفقهية من دلالة 
للقاعـــدة  باعتبارهـــا وصفًـــا  إليهـــا لا  يشـــر  ولـــم  الكليـــة، 

ذاتهـــا، ولا باعتبارهـــا وصفًـــا لحكـــم القاعـــدة أيضـــا.

كمـــا يظهـــر هـــذا الخلـــل أيضـــا عنـــد الشـــيخ عبـــد العزيــــز 
الحويطـــان فـــي تعريفـــه للقاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا »حكـــم 
شـــرعي فـــي قضيـــة أغلبيـــة يتعـــرف منهـــا أحـــكام مـــا دخـــل 
تحتها«)2(، حيث وقع فيما وقع فيه ســـابقاه من تعريف 
القاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا حكـــمٌ، والحكـــمُ جـــزء مـــن كل 
وصـــف  عـــن  مُعرضًـــا  بالأغلبيـــة  ووصَفهـــا  القاعـــدة، 
الكليـــة، ولـــو قـــال: »قضيـــة أغلبيـــة فيهـــا حكـــمٌ شـــرعي«؛ 
لســـلم مـــن الزلـــة الأولـــى دون الثانــــية، ولو قـــال: »قضية 
كليـــة فيهـــا حكـــم شـــرعي كلـــي«؛ لســـلم مـــن كلتـــا الزلتــــين. 
لكـــن يبـــدو مجددا أن أثــــر مـــا أحدثه الإمـــام الحموي في 
ا؛ فطالـــه  نفـــي الكليـــة عـــن القاعـــدة الفقهيـــة كان حـــادًّ

كمـــا طـــال كثيـريــــن غيــــرَه مـــن الفقهـــاء المعاصريــــن.

ب- مظاهره في افتـراض وجود اتجاهيْن في التعريفات: 
الظاهـــر أن هـــذا الخلـــط بيــــن دلالـــة »الكليـــة« ودلالـــة 
»الاطـــراد« الـــذي تــــرتب علـــى تحريـــف دلالـــة الكلية، قد 
انطبـــع فـــي أذهـــان بعـــض الكتّـــاب المعاصريــــن حتـــى أنهـــم 
تصـــوروا وجـــودَ اتجاهيْـــن مختلفيْن في تعريـــف القواعد 
الفقهيـــة، فانتقـــدوا غيــــرَهم بنـــاءً علـــى تصورهـــم لهـــذا 

)	( حسيـــن مو�شــى، شــرح الفرائــد البهيــة فــي نظــم القواعــد الفقهيــة، 
ص8.

إلكتـرونـــي: موقــع  الإســلام،  طريــق  العزيـــز،  عبــد  الحويطــان،   )2( 
ar.islamway.net/article 

لـــدى غيــــرهم الذيــــن  المعيـــار المفتــــرض لديهـــم هـــم، لا 
انتقدوهـــم. 

مِـــن ذلـــك مـــا أورده الشـــيخ إبــــراهيم الحريــــري فـــي قولـــه: 
»فقـــد اتجـــه الفقهـــاء فـــي تعريـــف القاعـــدة اتجاهيْـــن«، 
ثـــم ســـاق تعريفـــيْ الإماميْـــن ابن الســـبكي والحمـــوي على 
التوالـــي، ثـــم قـــال: »وبعـــد التحقيـــق لا نجـــد فارقـــا بيــــن 
أن  أصحابُـــه  يــــرى  الـــذي  الأول  فالاتجـــاه  الاتجاهيْـــن. 
القاعـــدة هـــي أمـــر كلـــي لم يــــريدوا من كلمة كلـــي انطباقَ 
القاعـــدة علـــى جميـــع الأفراد بحيث لا يخـــرج فردٌ، وإنما 
أرادوا بـــه القواعـــد الكليـــة التــــي لـــم تدخـــل قاعـــدة منهـــا 
الأفـــراد،  بعـــضُ  منهـــا  خـــرج  وإن  أخـــرى  قاعـــدة  تحـــت 
فالكليـــة هنـــا تعنــــي الأغلبيـــة والأكثــــرية...«)	(، ثـــم أحـــال 

إلـــى كتـــاب غمـــز عيـــون البصائـــر للحمـــوي. 

مًا بمـــا قرره  فقـــد صـــرّح بوجود هذيــــن الاتجاهيــــن مســـلِّ
مـــن  بيــــنهما  مـــا  رغـــم  والحمـــوي  الســـبكي  ابـــن  مـــن  كل 
اختـــلاف واضـــح، دون أن يكلـــف نفسَـــه عنـــاء التأمل في 
أهمية قيد »الكلية الذي نص عليه الإمام ابن السبكي 
وكلُّ مـــن جـــاء بعـــده مـــن الفقهـــاء بمـــن فيهـــم التفتازانــــي 
وابـــن نجيـــم، ولـــم يصـــرح بنفيه غيــــر الحمـــوي! بل ولجأ 
إلـــى التكلـــف فـــي إعطـــاء معنًـــى مختلـــفٍ لمصطلـــح الكليـــة 
غيــــرِ المعنى الذي استصحبه العلماء لعدة قرون، وإلا 
فمتـــى كانـــت الكليـــة تعنــــي الأغلبيـــة أو الأكثــــرية! وعلـــى 
كل  فســـتكون  الجديـــد؛  المعنـــى  هـــذا  صحـــة  افتــــراض 
القواعـــد المطـــردة ليســـت كليـــة، ســـواء كانـــت فقهيـــة أو 
أصوليـــة أو نحويـــة أو عقليـــة أو حتـــى طبيعيـــة، والحـــال 
أن تعريفـــات أهـــل العلـــم مـــن هـــؤلاء جميعـــا تضمنـــت 

الكلية.  قيـــد 

ذلـــك فضـــلا عـــن أن وصْفـــه للقواعد الكلية بأنها »التــــي 
لـــم تدخـــل قاعـــدة منهـــا تحـــت قاعـــدة أخرى«، هـــو كلام 
غريـــب لا نجـــده إلا عنـــد الإمـــام الحمـــوي أيضـــا)4(، فقـــد 

نقلـــه عنـــه بحرفـــه، وإذا عُـــرف الســـبب؛ بطـــل العجب.

ومِن ذلك أنّ الشيخ مـحمد صدقي البورنو في موسوعته 
للقواعـــد الفقهيـــة أورد نوعيْـــن مـــن تعريفـــات القواعـــد 

)	( الحريـري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، ص9.
)4( الحموي، غمز عيون البصائر، ج	، ص	5.
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لـــكل  بمـــا يوهِـــم بوجـــود اتجاهيْـــن مختلفيْـــن  الفقهيـــة، 
منهمـــا فريـــقٌ داعـــمٌ لـــه مـــن العلمـــاء، فقـــال: »وأمـــا معنـــى 
القاعـــدة في الاصطـــلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في 
تعريفهـــا بنـــاءً علـــى اختلافهم في مفهومهـــا هل هي قضية 
كلّيّـــة أو قضيـــة أغلبيـــة؟ فمـــن نظـــر إلـــى أن القاعدة هي 
قضيـــة كلّيـــة عرّفهـــا بمـــا يـــدل علـــى ذلـــك...«)	(. ثـــم ســـاق 
أحـــد عشـــر تعريفًـــا -بعضهـــا لعلمـــاء متأخريــــن وبعضهـــا 
الآخر لمعاصريـن- كلها جاء فيها قيدُ »الكلية« في وصف 
القاعدة الفقهية ولم يَخْلُ منه أيٌّ منها، ليـنتقل بعدها 
إلـــى عـــرْض الفريـــق الثانــــي، ولكنـــه لـــم يورد غيــــر تعريف 
واحـــد هـــو تعريـــف الإمام الحموي نفســـه، فقال: »ومن 
نظـــر إلـــى أن القاعـــدة الفقهيـــة قضيـــة أغلبيـــة نظـــرًا لمـــا 
يُســـتثنى منهـــا؛ عرّفهـــا بأنها »حكمٌ أكثــــري لا كلّي يــــنطبق 
حيـــث  منـــه«)2(،  أحكامهـــا  لتعـــرف  جزئياتـــه  أكثــــر  علـــى 
جعـــل مِـــن رأي الإمـــام الحمـــوي بمفـــرده اتجاهًـــا قائمـــا 
بذاتـــه فـــي دلالـــة مصطلـــح »الكليـــة«، وكأنـــه فريـــق كبيــــر 
مـــن العلمـــاء، والحـــال أنـــه لا يعـــدو أن يكـــون رأي فقيـــه 
م واتفـــاقٍ كان قبلـــه مطبقـــا  واحـــد شـــذّ عـــن أمـــرٍ مســـلَّ
علـــى لزوم »الكلية« التــــي يقـــوم عليها مفهوم التقعيد في 
صياغـــة القواعـــد الفقهيـــة وفي ســـائر العلوم الشـــرعية 
منهـــا والعقليـــة، ولا يــــنفك عنهـــا وصـــف الكليـــة مطلقًـــا، 
وإنمـــا قـــد يــــنفك عنها فعلا هو وصـــف الاطراد الذي قد 

يتحقـــق فـــي القاعـــدة وقـــد يتخلـــف عنها.

ومع ذلك فقد كان الشيخ مــــحمد صدقي البورنو نفسُه 
ســـرعان  أنـــه  بدليـــل  الخلـــل،  هـــذا  بوجـــود  مستشـــعرًا 
مـــا اســـتدرك ليعـــود إلـــى اعتبـــار معيـــار الاطـــراد، فقـــال: 
»... ولكـــنّ العلمـــاء مـــع ذلـــك قالـــوا: إنّ هـــذا الاســـتثناء 
وعـــدم الاطـــراد لا يــــنقض كليـــة تلـــك القواعـــد ولا يقدح 
الكليـــة متحقـــق  أنّ وصـــف  يعنــــي  بمـــا  فـــي عمومهـــا«)	(. 
فـــي القواعـــد الفقهيـــة فـــي كل الأحـــوال، ومـــا قـــد يتخلـــف 
حـــال وجـــود الاســـتثناءات هو وصف الاطـــراد، ليحضر 
لا  الوصفيــــن  هذيْـــن  وكلا  الأكثــــرية،  وصـــف  مقامـــه 
يــــنافيان وصف الكلية بحال. وقد ســـار هو نفسُـــه على 

)	( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج	، ص20.

)2( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج	، ص22.
)	( البورنــو، الوجيـــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، ص6	، وأكــد 
كلامــه بعــد ذلــك فــي كتابــه »موســوعة القواعــد الفقهيــة«، ج	، ص 

.2	 ،22

هـــذا المنـــوال فـــي كتابيْـــه)4( بدايـــة مـــن تعريفـــه للقاعـــدة 
وتطبيقاتـــه  النظريـــة  تقســـيماته  ســـائر  إلـــى  الفقهيـــة 
إلـــى الصـــواب وبنـــى  إنـــه رجـــع  الفقهيـــة العمليـــة. حيـــث 
عليـــه، وهـــذا يُحسَـــب لـــه، لكن مـــا كان عليـــه أن يتمحّل 
فـــي تصـــور وجـــود نوعيْـــن مـــن التعريفـــات، والحـــال أنـــه 
مدرك للمعنى الصحيح الأوحد الذي اختاره هو وســـار 

عليـــه عمليـــا. 

ومـــن ذلـــك أيضًـــا قـــول الشـــيخ إســـماعيل عبـــد عبـــاس: 
»اختلـــف العلمـــاء فـــي كليـــة القاعـــدة أو أغلبيتهـــا، فمـــن 
فيهـــا  الاســـتثناءات  وجـــود  باعتبـــار  القاعـــدة  إلـــى  نظـــر 
قـــال: إن القاعـــدة الفقهيـــة أغلبيـــة، ومـــن نظـــر إلـــى أن 
الاستثناءات لا تؤثــــر في كليتها، قال: هي كلية«)5(. حيث 
بنـــى قولَـــه بوجـــود اختـــلاف بيــــن هذيــــن الفريقيــــن علـــى 
أســـاس دلالـــة القاعـــدة هـــل هـــي كليـــة أم أغلبيـــة، وهـــو 
الخطـــأ نفسُـــه الـــذي بنـــى عليه الشـــيخ البورنو تقســـيمَه 
البورنـــو  الشـــيخ  ولكـــن  الحمـــوي،  لـــرأي  منـــه  مجـــاراة 
اســـتدرك وعـــاد ليذكّـــر بالدلالـــة الصحيحـــة المعتمَـــدة، 
يفعـــل  فلـــم  عبـــاس؛  عبـــد  إســـماعيل  الشـــيخ  بخـــلاف 

ذلـــك.

بـــل إن مِـــن الباحثيــــن المعاصريــــن مَـــن عمـــد إلـــى عـــرض 
تعريفيْ ابن الســـبكي والحموي تباعًا جامعًا بيــــنهما على 
أنهما أفادا المعنى نفسَه، لمجرد أنهما اشتــــركا في وصف 
الأكثــــرية، والحـــال أن تعريـــف الحمـــوي جـــاء ليــــنقض 
تعريفـــه،  الســـبكي  ابـــن  بهـــا  صـــدّر  التــــي  الكليـــة  صفـــة 
متجاهلًا التعارض الذي وقع فيه الثانــــي بسبب خلطه 

بيــــن دلالتــــي الكليـــة والاطـــراد أو غافـــلًا عنه)6(.

ولا يخفـــى مـــا فـــي مثـــل هـــذا التوجـــه مـــن تكلـــف وتصنـــع 
فـــي الجمـــع بيــــن رأييــــن متعارضيْـــن، كان الواجب يق�شي 
بإظهـــار الـــرأي الصحيح منهما ودعمه وتأييده، وهو هنا 
رأي الإمـــام ابـــن الســـبكي، لا اختلاق مصالحة بيــــنهما في 
محـــلّ لا يحتمـــل الجمـــع والتوفيـــق، وكأن الأمـــر لا يعدو 
وموســوعة  الكليــة،  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  فــي  الوجيـــز  وهمــا:   )4(

الفقهيــة. القواعــد 
  www.alukah.net/sharia إلكتـرونـــي:  موقــع  عبــاس،  عبــد   )5(

.2020/04/	4 الإضافــة:  تاريــخ 
المصالــح،  بفقــه  وعلاقتهــا  الشــرعية  القواعــد  حمــاد،  انظــر:   )6(
ص9. الكليــة،  الفقهيــة  القواعــد  إلــى  المدخــل  الحريـــري،  ص56، 



104

صياغة تعريف القاعدة الفقهيةمحمد الحاج سالم 

عـــوام  مـــن  شـخصيــــن  بيــــن  ســـلوكيا  خلافـــا  يكـــون  أن 
المسلميــــن يقت�شي الإصلاحَ بيــــنهما فيه بالتــــرا�شي، ولو 
اقت�شـــى الأمـــر المجاملة والتكلـــفَ)	(، لا أنها قضية كلية 
محـــددة لماهيـــة علـــم شـــرعي شـــديد الأهميـــة، ولهـــا آثـــار 
عميقـــة فـــي الفقه العملي والقضاء الشـــرعي، فضلا عن 

آثارهـــا فـــي مجـــال تعليـــم العلوم الشـــرعية.  

وبيـــان  الفقهيـــة  القواعـــد  شـــرح  فـــي  مظاهـــره  ت- 
أقســـامها: إنّ كثيــــرًا ممـــا وقـــع فيـــه بعـــضُ المشتغليــــن 
بالقواعـــد الفقهيـــة المعاصريــــن مـــن زلات -بســـبب هـــذا 
الإشـــكال الـــذي أحدثـــه الإمـــامُ الحمـــوي- جـــاء في ســـياق 
شرح القواعد الفقهية وفي بيان أقسامها، وهو كثيــــر، 
وعامـــة أصحابـــه أســـاتذة في علوم الشـــريعة. وهذا -وإن 
كان محلّـــه شـــرح القواعـــد الفقهيـــة لمؤلفيــــن آخريــــن لا 
صياغـــة تعريفـــات ابتدائية لها-؛ فإن هؤلاء الشارحيــــن 
لتلـــك  مـــن خـــلال شـــروحهم وتقســـيماتهم  قـــد تطرقـــوا 
القواعـــد إلـــى دلالـــة الكليـــة التــــي انبنت علـــى التعريفات 

المنقولـــة المخلّـــة بهـــا.

ويظهـــر ذلـــك مثـــلًا في قول الشـــيخ تـيسيــــر فائق محمود 
محقـــق كتـــاب »المنثـــور فـــي القواعـــد« للإمـــام الزرك�شـــي 
)94	هــــ( -بعـــد أن أورد خمســـة مـــن القواعـــد الفقهيـــة 
مســـتقلة-:  وبعضهـــا  كبــــرى  قواعـــد  بعضهـــا  المعروفـــة، 
جزئيـــات  تحتهـــا  يــــندرج  كليـــة  قضايـــا  القواعـــد  »فهـــذه 
يُعلـــم حكمُهـــا مـــن تلـــك القواعـــد، ومعنـــى كـــون القاعدة 

كليـــة أن الحكـــم فيهـــا علـــى كل فـــرد«)2(.

فتفسيــــرُه لكليـــة القاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا التــــي يــــنطبق 
معنـــى  يفيـــد  بمـــا  أفرادهـــا،  مـــن  فـــرد  كل  علـــى  حكمُهـــا 
الشـــمول المســـتغرق)	(، دون التنبيه على احتمال طروء 
مقـــررات  تســـعفه  لا  دخيـــل  تفسيــــر  هـــو  اســـتثناءات.. 
فقهـــاء القواعـــد، لأنـــه يصـــدق عندهـــم علـــى مصطلـــح 
»الاطـــراد« لا علـــى »الكليـــة« كمـــا تبيّـــن ســـالفًا. ولـــو كان 

فــي إصــلاح ذات  )	( عمــلا بحديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
بيـــن  يصلــح  الــذي  الكــذاب  »ليــس  الفرديــة  الخصومــات  فــي  البيـــن 
الناس، فيـنمـــي خيـــرا، أو يقول خيـــرا«، البخاري، الجامع الصحيح، 

ص	8	. ج	، 
)2( الزرك�شي، المنثور في القواعد، ج	، ص0	.

)	( وهــو المســتفاد مــن لفــظ العمــوم »كلّ« فــي اصطــلاح الأصولييـــن 
باعتبــاره مــن ألفــاظ العــام.

الفقهيـــة؛  القاعـــدة  كليـــة  فـــي غيــــر مقـــام دلالـــة  كلامـــه 
بـــه إذا اســـتصحبنا أن الشـــمول  يُعـــذَر  لـــه وجـــهٌ  لـــكان 
المطـــرد هـــو الأصـــل فـــي التقعيـــد النظري بعيـــدا عن علم 
الفقـــه ومتعلقاتـــه العمليـــة، أمـــا وهو يتحـــدث عن كلية 
لرهْنِـــه دلالـــةَ  فـــلا مســـوّغ  الفقهيـــة تحديـــدا؛  القاعـــدة 
الكليـــة بوصـــف الاطـــراد الـــذي عبّــــر عنـــه بقولـــه: »علـــى 

كل فـــرد«. 

ويـرجح أن يكون هذا مِن آثار ما أحدثه الإمام الحموي 
أيضـــا في عدم تمييــــزه بيــــن دلالة الكليـــة ودلالة الاطراد 
فـــي تعريفـــه للقاعـــدة الفقهيـــة، بدليل أن القواعد التــــي 
ســـاقها هو نفسُـــه ليســـت مطردة بل أكثــــرية، ولم يمنع 
ذلـــك أنهـــا كليـــة كمـــا أقـــر بـــه هـــو فـــي بدايـــة كلامـــه، وهـــو 
فلـــو كان  الـــذي يخالـــف فيـــه الإمـــامَ الحمـــوي،  القـــدر 
هـــذا هـــو معنـــى الكليـــة؛ لبطُـــل وصفُـــه لتلـــك القواعـــد 

ذاتهـــا بأنهـــا كلية.  

ومـــن أمثلـــة ذلـــك أيضـــا أنّ الشـــيخ يعقـــوب الباحسيــــن 
للقاعـــدة  تقســـيمه  فـــي  الروكـــي  محــــمد  الشـــيخ  انتقـــد 
أن  ســـبق  أنـــه  بحجـــة  وأكثــــرية،  مطـــردة  إلـــى  الفقهيـــة 
فـــي  ورأى  كلـــي«،  »حكـــمٌ  بأنهـــا  ابتـــداءً  القاعـــدة  عـــرّف 
الشـــيخ  تقســـيم  أن  تعارضًـــا لا يصـــح)4(. والحـــال  ذلـــك 
الروكي ســـليمٌ لا شـــبهة فيه من هذه الناحية بالذات)5(، 
فوصْفُـــه للقاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا حكـــم كلّـــي لا يتعارض 
ذلـــك  بانطبـــاق  مطـــردة  تكـــون  قـــد  كونهـــا  مـــع  مطلقـــا 
حـــال  أكثــــرية  تكـــون  وقـــد  جزئياتهـــا،  كل  علـــى  الحكـــم 
انطبـــاق حكمهـــا علـــى أكثــــر جزئياتهـــا لا كلّهـــا، مـــع خروج 
البعـــض الآخـــر مـــن الجزئيـــات ليتعلـــق بهـــا حكـــمٌ آخـــر 

الكلـــي.  لحكمهـــا  مخالـــف 

)4( فقــال بعــد عرضــه لتعريــف الروكــي: »وهــذا التعريــف يمكــن أن 
يُقــال  أن  الممكــن  فمــن  أيضــا،  الإشــكالات  مــن  إليــه طائفــة  تتوجــه 
فيــه إنــه عــرّف القاعــدة بأنهــا حكــمٌ كلّــي، ولكنــه ذكــر أن انطباقهــا 
علــى جزئياتهــا قــد يكــون علــى ســبيل الاطــراد، وقــد يكــون علــى ســبيل 
عرفنــا  إذا  لاســيما  عليهــا،  بالكليــة  حكمَــه  يـــناقض  وهــذا  الأغلبيــة. 
أنــه يـــرى أن قســمًا مــن القواعــد أغلبــي وليــس مطــردًا«، الباحسيـــن، 

ص52. الفقهيــة،  القواعــد 
تعريفــه  علــى  مآخذتــه  مــن  ذكرنــاه  أن  ســبق  مــا  يـــنفي  لا  وهــذا   )5(
الــذي افتتحــه بعبــارة »حكــم كلــي...« وهــي مشــكلة مختلفــة بيـــناها فــي 

الســابقة.  المســألة 
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الإشـــكال  هـــذا  نفسُـــه  الروكـــي  مــــحمد  الشـــيخ  درأ  وقـــد 
المثـــار ضـــده بعبـــارة واضحـــة وقاطعـــة بقولـــه فـــي محـــلّ 
آخـــر: »... إن ثبـــوت الكلية للقاعـــدة لا يفتقر بالضرورة 
إلـــى انطبـــاق حكمهـــا علـــى كل جزئياتـــه كمـــا تـــدل عليـــه 
جزئياتـــه،  أكثــــر  علـــى  انطباقـــه  يكفـــي  بـــل  »كل«  لفـــظ 
عمـــلًا بقاعدة »للأكثــــر حكمُ الـــكل«، ومِن ثم فإنه يلزم 
مـــن ثبـــوت قاعديـــة القاعـــدة ثبـــوت كليتها، فـــكل قاعدة 
كليـــة، ســـواء انطبق حكمُها على جميـــع جزئياته أو على 

جلهـــا، لأن العبــــرة بالغالـــبِ، والنـــادرُ لا حكـــم لـــه«)	(.

-فـــي  وصـــف  نفســـه  الباحسيــــن  الشـــيخ  أن  والغريـــب 
موضـــع آخـــر قريـــب- بعـــضَ الأحـــكام الفقهيـــة الجزئيـــة 
أنهـــا جزئيـــة بتصريحـــه، فقـــال: »... ذلـــك  مـــع  بالكليـــة، 
أن القضايـــا الكليـــة يتســـع معناهـــا، حتـــى يشـــمل أحكامَ 
الجزئيـــات ذات التجريـــد والعمـــوم، كما هو في القواعد 
القانونــــية، والأحـــكام الفقهيـــة الجزئيـــة، التــــي يمثل كلٌّ 
منهـــا قاعـــدة جزئيـــة كليـــة، باعتبـــار تجريـــد موضوعهـــا 
وعمومـــه، نحـــو: من أفطر فـــي رمضان نهارا عمدا فعليه 

والكفـــارة«)2(.  القضـــاء 

فـــإذا كانـــت هذه الجزئيات قد تَحقق فيها وصفُ الكلية 
مجـــردة  بعبـــارة  صيغـــت  أنهـــا  هـــو  واحـــد  لمســـوّغ  عنـــده 
فروعـــا  كونهـــا  عـــن  تــــزد  لـــم  أنهـــا  مـــع  العمـــومَ،  أفـــادت 
فقهيـــة جزئيـــة؛ فـــإنّ القاعـــدة الفقهيـــة الأكثــــرية أوْلـــى 
بوصـــف الكلية، لأن صيغتهـــا مجردة ابتداء، فضلا عن 
أنهـــا مســـتوعبة لجزئيـــات عمليـــة كثيــــرة، لا فرعًـــا فقهيا 

واحـــدًا قاصـــرًا عـــن الشـــمول. 

والأصـــل بعـــد التحقيـــق وإمعـــان النظـــر وجـــوبُ العـــوْد 
إلـــى منهـــج القدامـــى مـــا قبـــل ظهـــور رأي الإمـــام الحمـــوي 
علـــى  قائمًـــا  التقســـيم  معيـــارُ  ليكـــون  التقســـيم،  فـــي 
ثنائيـــة الاطـــراد والأكثــــرية، لا ثنائيـــة الكليـــة والأكثــــرية؛ 
فـــي  دائمـــا  طرحـــه  يجـــب  الـــذي  الســـؤال  يســـتقر  حتـــى 
كل قاعـــدة هـــو: هـــل أن القاعـــدة الفقهيـــة مطـــردة أم 
أكثــــرية؟ وبالرجـــوع إلـــى هـــذا المفهـــوم الصحيـــح لدلالـــة 
هـــذا  مـــن  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  يخلـــص  الكليـــة، 

ج	،  والأصوليــة،  الفقهيــة  للقواعــد  زايــد  معلمــة  الروكــي،   )	(
.	 5 	 ص

)2( الباحسيـن، القواعد الفقهية ص54.

بالقواعـــد  المشتغليــــن  بيــــن  القائـــم  العـــارض  الخـــلاف 
ـــف، وتمحّل في  الفقهيـــة، ومـــا تــــرتب عليـــه من تماهٍ متكلَّ
التمـــاس الأعـــذار لطـــرفٍ جانـــبَ الصـــوابَ، وكل مـــا هـــو 
مطلـــوب مـــن الفقهـــاء والباحثيــــن هو التصريـــح بخطئه 
والتصريـــح فـــي المقابـــل بصـــواب الطـــرف المصيـــب وهـــو 

هنـــا الإمـــام ابـــن الســـبكي ونهجـــه الـــذي ســـار عليـــه. 

***

الخاتمة

التــــي  الدراســـة أن الإشـــكاليات  هـــذه  مـــن خـــلال  تبيــــن 
صاغهـــا  التــــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريفـــات  شـــابت 
أصحابُهـــا لكشـــف ماهيتهـــا فـــي كثيــــر مـــن الكتـــب المفرَدة 
للقواعـــد الفقهيـــة -ســـواء الجامعـــة منهـــا أو البحثيـــة-، 
إشـــكال  هـــي:  كبــــرى  إشـــكالات  ثلاثـــة  فـــي  تكمـــن أساســـا 
دلالات  وبيــــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  دلالـــة  بيــــن  »الخلـــط 
القاعـــدة  »تعريـــف  وإشـــكال  القواعـــد«،  مـــن  غيــــرها 
فـــي  الكلّيـــة  الفقهيـــة بجـــزء ماهيتهـــا«، وإشـــكال »دلالـــة 
الإشـــكاليات  هـــذه  وإلـــى  الفقهيـــة«،  القاعـــدة  تعريـــف 
الثـــلاث الكبــــرى تــــرجع إشـــكالات كثيــــرة أخـــرى، يمكـــن 

الآتــــية: النتائـــج  فـــي  باختصـــار  عرضهـــا 

نتائج البحث:

الكثيــــر مـــن كتـــب القواعـــد الفقهيـــة -وخصوصـــا . 	
منهـــا مـــا كُتـــب فـــي هـــذا العصـــر مِـــن قِبـــل الأســـاتذة 
الجامعييـن من أهل الاختصاص- اكتفى أصحابُها 
بعـــرض مجموعـــة مـــن تعريفـــات القاعـــدة الفقهية 
دون تنبيـــه القـــراء عمومًـــا وطلبةِ العلوم الشـــرعية 
منهـــم خصوصـــا إلـــى أن مصادرها متبايــــنة وليســـت 
كلها منقولة عن كتب التــــراث المفرَدة لهذا العلم، 

لتكـــون محققـــة للغـــرض الـــذي دونوهـــا لأجله.

بعـــض تلـــك التعريفـــات قـــد أوردهـــا أصحابُهـــا -فـــي . 2
باعتبارهـــا  عنهـــا-  المنقولـــة  الأصليـــة  مصادرهـــا 
المجـــردة  المفـــرَدة  بدلالتهـــا  لِـ»القاعـــدة«  تعريفـــات 
مـــن أي قيـــد، لا للقاعدة الفقهيـــة تحديدا بدلالتها 
بعضالكتـــاب  عنهـــم  نقلهـــا  ثـــم  بـــة،  المركَّ اللقبيـــة 
عـــن  مواردهـــا  لاختـــلاف  اهتمـــامٍ  دون  المعاصريــــن 
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غـــرض التنظيــــر الفقهـــي، ككتـــب المنطـــق واللغـــة 
ماهيـــة  يكشـــف  ممـــا  وغيــــرها،  الفقـــه  وأصـــول 
القاعـــدة ليعرّفهـــا فـــي ســـياقاتها تلـــك المختلفـــة، لا 

تحديـــدا. الفقهيـــة  القاعـــدة  ماهيـــة 

الخلط الحاصل بيـن دلالتـي »الكلية« و»العموم« . 	
فـــي القواعـــد الفقهيـــة، مـــردّه تـركيــــز الأصوليبن -في 
مصطلح »العموم« في القواعد الأصولية المتعلقة 
بالـــدلالات ومباحـــث الألفاظ-علـــى انطبـــاق اللفظ 
ذاتـــه علـــى مـــا هـــو منـــدرجٌ فيـــه مـــن أفـــراد، بغـــضّ 
عـــن  عبـــارة  الأفـــراد  تلـــك  كانـــت  إذا  عمـــا  النظـــر 
جزئيـــات  أنهـــا  أو  بالتكليـــف،  مخاطبيــــن  مكلفيــــن 

عمليـــة هـــي محـــلٌّ للتكليـــف.

الفقهيـــة . 4 القواعـــد  كتـــب  مؤلفـــي  بعـــض  تأثــــر 
تعريفـــات،  مـــن  فيـــه  ومـــا جـــاء  بالتقعيـــد الأصولـــي 
دون الانتباه إلى اختلاف المقام بيـنه وبيـن مقت�شى 
بعـــض  تســـرّع  عـــن  فضـــلًا  الفقهـــي،  التصنــــيف 
الكتّـــاب والباحثيــــن المعاصريــــن فـــي نقـــل تعريفـــات 
القاعـــدة، دون الاهتمامبـــأن مصادرهـــا مختلفـــة؛ 
الـــذي  الكليـــة  مفهـــوم  فـــي  ارتباكهـــم  إلـــى  أدى  قـــد 
الفقهيـــة.  للقاعـــدة  تعريفاتهـــم  فـــي  تجلىبوضـــوح 

الإمـــام تـــاج الديــــن الســـبكي -الذي كان ســـابقا زمنًا . 5
الفقهيـــة  القواعـــد  علـــمَ  المفرِديــــن  العلمـــاء  لبقيـــة 
بالتصنــــيف- لـــم يقـــع فـــي إشـــكال تعريـــف القاعـــدة 
مـــن  بعـــده  جـــاءوا  مـــن  أن  ومـــع  ماهيتهـــا،  بجـــزء 
فـــي إحكامـــه  لـــه بالســـبق  أقـــروا  مختلـــف المذاهـــب 
للتقعيـــد الفقهـــي؛ فـــإن أكثــــرهم لـــم يسيــــروا علـــى 

نهجـــه، بـــل وقعـــوا فـــي الإشـــكال نفســـه.

تعريفهـــم . 6 فـــي  ســـاروا  المعاصريــــن  الكتّـــاب  عامـــة 
للقاعـــدة الفقهيـــة فـــي اتجاهيْن مختلفيْـــن: أحدهما 
اختـــار أصحابُـــه عبـــارة شـــاملة كـ»أمـــر كلّـــي« و»كل 
ومـــا  كليـــة«،  و»أصـــول  كليـــة«  و»قضيـــة  كلـــي« 
أركان  لاستــــيعاب  القابلـــة  العبـــارات  مـــن  وافقهـــا 
ال�شـــيء المعرَّف، وفق نهج ابن الســـبكي؛ بما جنّبهم 
الوقـــوعَ فـــي ذلـــك الإشـــكال. وثانــــيهما تبنـــى أصحابُـــه 
عبـــارة »حكـــم« مقتــــرنا بقيـــد الكليـــة علـــى طريقـــة 

ذلـــك  مـــن  يســـلموا  فلـــم  نجيـــم؛  وابـــن  التفتازانــــي 
الإشـــكال.

بعـــض الفقهـــاء المعاصريــــن كانـــوا مدركيــــن تمامـــا . 	
نجيـــم  وابـــن  التفتازانــــي  الإماميْـــن  تصديــــر  لكـــون 
للقاعـــدة بلفـــظ »حكـــم« فيـــه خلـــل واضـــح أقـــروا 
بـــه، لكنهـــم مـــع ذلـــك التمســـوا لهمـــا أعـــذارًا واهيـــة 
نشـــأ  التــــي  الأهـــداف  تحقـــق  أن  شـــأنها  مـــن  ليـــس 
لأجلها علم القواعد الفقهية، وقد كان جديـرًا بهم 
إلـــى  الدارسيــــن وأهـــل الاختصـــاص  أنظـــار  توجيـــهُ 
موضـــع الخلـــل، والعمـــل فـــي المقابـــل علـــى مراجعتـــه 

وتصويبـــه، لا التكلـــف فـــي التمـــاس الأعـــذار لـــه.

القـــرن . 8 قبـــل  متوافقيــــن  كانـــوا  القواعـــد  فقهـــاء 
هـــي  الكليـــة  القاعـــدة  أن  علـــى  عشـــر  الحـــادي 
وهـــذا  إليهـــا،  راجعـــة  كثيــــرة  لجزئيـــاتٍ  المســـتوعبة 
هـــو المعنى الأصيـــل لدلالة »الكليـــة«، بقطع النظر 
عـــن قـــدر ذلـــك الاستــــيعاب عمـــا إذا كان شـــاملا أو 
أكثــــريا. ولذلك لم يــــنشأ بيــــنهم خلاف في أنه ما من 

قاعـــدة فقهيـــة إلا وهـــي تنطـــوي علـــى حكـــمٍ كلـــي.

بالاســـتثناء . 9 القاعـــدة  عـــن  الفـــروع  بعـــض  خـــروج 
منهـــا، لا يــــنتقص مـــن كليتها، ســـواء كانـــت القاعدة 
الفقهيـــة مطّـــردة مســـتغرقة لـــكل فروعهـــا لـــم يطـــرأ 
عليهـــا  تطـــرأ  أكثــــرية  كانـــت  أو  اســـتثناء،  أي  عليهـــا 
الحالتــــين  كلتـــا  فـــي  فهـــي  الاســـتثناءات،  بعـــضُ 
متصفـــة بالكليـــة لمجـــرد رجـــوع فـــروع كثيــــرة إليهـــا، 
الكليـــة وصفـــة الاطـــراد. بيــــن صفـــة  تـــلازم  لأنـــه لا 

فهـــم . 0	 فـــي  ا  حـــادَّ منعرجًـــا  أحـــدث  الحمـــوي  الإمـــام 
فـــي  »الكليـــة«  لدلالـــة  بعـــده  جـــاؤوا  ممـــن  كثيـريــــن 
الفقهيـــة، خصوصـــا وأنـــه شـــارح أشـــباه  القاعـــدة 
فـــي  الفقهيـــة  للقواعـــد  الأهـــم  المرجـــع  نجيـــم  ابـــن 
لـــم يلـــق مـــن العلمـــاء مـــن  المذهـــب الحنفـــي، وأنـــه 
بـــل  أحدثـــه،  الـــذي  الانحـــراف  هـــذا  فـــي  يــــراجعه 
سايــــروه فـــي فهمـــه، بما شـــق صف الاتجـــاه الواحد 

»الكليـــة«. دلالـــة  ماهيـــة  فـــي 

أكثــــر مـــا وقـــع فيـــه بعـــضُ الكتـــاب المعاصريــــن مـــن . 		
زلات كان في ســـياق شـــرح تعريف القاعدة الفقهية 
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وفي بيان أقسامها، لا في صياغة التعريفات ذاتها، 
الفقهيـــة  القواعـــد  أفـــردوا  مـــن  لـــدى  كثيــــر  وهـــذا 
بالتأليف، وأكثــــرهم من أســـاتذة العلوم الشرعية 
الذيــــن يــــنقلون معارفهـــم إلـــى طلبة العلم الشـــرعي. 

الحـــق . 2	 إلـــى  الرجـــوع  هـــو  المســـألة  هـــذه  فـــي  الأصـــل 
نهـــج  إلـــى  بالرجـــوع  يتحقـــق  وذلـــك  بـــه،  والعمـــل 
العلمـــاء السابقيــــن مـــن المتأخريــــن الذيــــن ســـبقوا 
الإمـــام الحمـــوي في تقســـيم القواعـــد الفقهية وفق 
ثنائيـــة »الاطراد« و»الأكثــــرية«، لا ثنائية »الكلية« 
القواعـــد  علـــم  لإخـــراج  وذلـــك  و»الأكثــــرية«، 
الفقهيـــة مـــن لُجاجة هذا الخلاف الذي شـــاع بيــــن 
الكتّاب المتأخريـن جدا، وأكثـر منهم بيـن المؤلفيـن 

المعاصريــــن. والباحثيــــن 

التوصيات: 

الإســـلامية . 	 الجامعـــات  اهتمـــام  مزيـــد  إلـــى  الدعـــوة 
بمختلـــف  والبحثيـــة  العلميـــة  المؤسســـات  وســـائر 
موضـــوع  ومنهـــا  الفقهيـــة،  القواعـــد  موضوعـــات 
بموضوعـــات  اهتمامهـــم  غـــرار  علـــى  التعريـــف، 
الإســـلامية  والماليـــة  الإســـلامية  الشـــريعة  مقاصـــد 
وســـائر القضايـــا الفقهيـــة المعاصـــرة، لأن الاكتفاء 
بمدارســـة القواعـــد الفقهيـــة إجمـــالا دون الوقوف 
العمليـــة  فـــي  ســـلبا  المؤثــــرة  قضاياهـــا  بعـــض  علـــى 
القضايـــا  تلـــك  يبقـــي  أن  شـــأنه  مـــن  التعليميـــة، 

بـــلا حـــل. إشـــكالات عالقـــة 

الدعـــوة إلـــى التـركيــــز علـــى المنهج التحليلـــي النقدي . 2
العلـــوم  موضوعـــات  مختلـــف  مدارســـة  فـــي  البنّـــاء 
الفقهيـــة،  القواعـــد  موضوعـــات  ومنهـــا  الشـــرعية 
والتطبيقـــات  التفريعـــات  إلـــى  بالتعريفـــات  ابتـــداءً 
التــــي شـــابتها الكثيــــر مـــن الخِـــلال والهنـــات دون أن 
وتجـــاوز  بمعالجتهـــا،  الكفيـــل  بالاهتمـــام  تحظـــى 
مرحلة المدارســـات التــــي تقف عنـــد التأريخ للعلوم 
الشـــرعية ومراحـــل تطورهـــا والتباهـــي بالإنجـــازات 
المبهـــرة فيهـــا، دون الغوص في جوهر قضاياها التــــي 

تحتـــاج إلـــى مراجعـــة تصويـــب.

عمومـــا . 	 الشـــرعية  العلـــوم  مدر�شـــي  تنبيـــه  ضـــرورة 

إلـــى  خصوصـــا،  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  ومدر�شـــي 
النتائـــج التــــي يمكنهـــم تحقيقها لهذا العلـــم الجليل 
أنهـــم  لـــو  بـــه،  الشـــرعية  العلـــوم  طلبـــة  وإفـــادة 
حرصـــوا علـــى التدقيق في مـــوارد تعريفات القواعد 
الفقهيـــة المختلفـــة قبـــل المبـــادرة إلـــى عرضهـــا علـــى 
طلبتهـــم دون مراجعـــة وتمحيـــص، ثم الحرص على 
مراجعتهـــا بأمانـــة وتدقيقهـــا قبـــل المبـــادرة بطباعتها 
ونشـــرها كتبـــا، لتصبـــح بدورهـــا مراجـــع لأجيـــال من 

الطلبـــة فـــي ربـــوع العالـــم الإســـلامي.

***

قائمة المصادر والمراجع

أ( الكتب:

الأتا�شـــي، مــــحمد خالد، شـــرح المجلة، المقدمة، المقالة 
فـــي تعريـــف علـــم الفقـــه وتقســـيمه، دار الكتـــب  الأولـــى 

العلميـــة، بيــــروت، دت.

الباحسيــــن، يعقـــوب بـــن عبـــد الله، القواعـــد الفقهيـــة، 
مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، 8	4	هــــ/ 998	م. 

البخـــاري، محــــمد بـــن إســـماعيل بـــن إبــــراهيم الجعفي، 
الجامـــع الصحيـــح )صحيـــح البخـــاري(، تحقيـــق جماعة 

مـــن العلمـــاء، المطبعـــة الأميــــرية، ببـــولاق، 				هـ.

قواعـــد  إيضـــاح  فـــي  الوجيــــز  صدقـــي،  مــــحمد  البورنـــو، 
ط4،  بيــــروت،  الرســـالة،  مؤسســـة  الكليـــة،  الفقـــه 

996	م. 6	4	هــــ، 

البورنـــو، محمـــد صدقـــي، موســـوعة القواعـــد الفقهيـــة، 
مؤسســـة الرســـالة، دت.

شـــرح  الديــــن،  ســـعد  عمـــر،  بـــن  مســـعود  التفتازانــــي، 
عميــــرات،  زكريـــا  تحقيـــق:  التوضيـــح،  علـــى  التلويـــح 

ط	. العلميـــة،  الكتـــب  دار  بيــــروت، 

الجرجانــــي، علي بن مــــحمد بن علي، كتاب التعريفات، 
تحقيـــق إبــــراهيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب العربـــي، ط2، 

		4	هــــ، 992	م.
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القواعـــد  إلـــى  المدخـــل  محمـــد،  إبــــراهيم  الحريــــري، 
الفقهيـــة الكليـــة، ط	دار عمـــار للنشـــر والتوزيـــع عمّـــان 

9	4	هــــ/998	م 

البهيـــة  مــــحمد صالـــح مو�شـــى، شـــرح الفرائـــد  حسيــــن، 
فـــي نظـــم القواعـــد الفقهيـــة، لأبـــي بكـــر بـــن أبـــي القاســـم 
الأهـــدل، مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون، ط	، 0	4	هــــ، 

2009م.

بفقـــه  وعلاقتهـــا  الشـــرعية  القواعـــد  نــــزيه،  حمـــاد، 
بيــــن  الفقهيـــة  القواعـــد  نـــدوة  فـــي  مقـــال  المصالـــح، 
التأصيـــل والتطبيـــق، مراجعـــة مصطفـــى باجـــو، وزارة 

عمـــان.  ســـلطنة  الديـنــــية،  والشـــؤون  الأوقـــاف 

الحموي، أحمد بن محــــمد، غمز عيون البصائر شرح 
الكتـــب  دار  نجيـــم(،  )لابـــن  والنظائـــر  الأشـــباه  كتـــاب 

العلميـــة، بيــــروت، 405	هــــ.

حيـــدر، علي، درر الحكام شـــرح مجلة الأحكام، تعريب: 
فهمـي الحسيـنـي، دار عالم الكتب، الرياض، 	42	هـ، 

	200م.

الفيومـــي،  بـــن أحمـــد  الدهشـــة، محمـــود  ابـــن خطيـــب 
مختصـــر مـــن قواعد العلائـــي وكلام الأســـنوي، تحقيق: 

مصطفـــى محمـــود البنجويـنــــي، 980	م.

الممتـــع  ماجـــد،  بـــن  محــــمد  بـــن  مســـلم  الدوســـري، 
العربيـــة  المملكـــة  زدنــــي،  دار  الفقهيـــة،  القواعـــد  فـــي 

	200م. 428	هــــ،  ط	،  الســـعودية، 

الـــرازي، محــــمد بـــن عمـــر بـــن الحسيــــن، المحصـــول فـــي 
العلوانــــي،  فيـــاض  جابــــر  طـــه  تحقيـــق  الأصـــول،  علـــم 
جامعـــة الإمـــام مــــحمد بـــن ســـعود الإســـلامية، الرياض، 

400	هــــ.

فـــي  وأثــــرها  الفقهـــي  التقعيـــد  نظريـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
والعلـــوم  الآداب  كليـــة  منشـــورات  الفقهـــاء،  اختـــلاف 

994	م.  الربـــاط،  الإنسانــــية، 

مطبعـــة  الفقهـــي،  التقعيـــد  نظريـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
994	م. ط	،  البيضـــاء،  الـــدار  الجديـــدة،  النجـــاح 

الفقهيـــة  للقواعـــد  زايـــد  معلمـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
نهيـــان  آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد  مؤسســـة  والأصوليـــة، 
للأعمال الخيــــرية والإنسانـية، ومجمع الفقه الإسلامـي 

		20م. 4	4	هــــ،  ط	،  الدولـــي، 

دار  الفقهيـــة،  القواعـــد  مــــحمد، شـــرح  أحمـــد  الزرقـــا، 
	200م. ط6،  دمشـــق،  القلـــم، 

المنثـــور  الديــــن(،  )بـــدر  بهـــادر  بـــن  مــــحمد  الزرك�شـــي، 
محمـــود،  أحمـــد  فائـــق  تـيسيــــر  تحقيـــق:  القواعـــد،  فـــي 
الكويـــت،  الإســـلامية،  والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة 

982	م. 402	هــــ/

الشـــريعة  لدراســـة  المدخـــل  الكريـــم،  عبـــد  زيـــدان، 
ط	،  ناشـــرون،  الرســـالة  مؤسســـة  الإســـلامية، 

 . 2م 0 0 5 / 	ه 4 2 5

الســـالمي، عبـــد الله بـــن حميـــد، شـــرح طلعـــة الشـــمس 
على الألفية، وزارة التــــراث القومــــي والثقافة، مسقط، 

	40	هــــ، 	98	م.

الديــــن(،  )تـــاج  علـــي  بـــن  الوهـــاب  عبـــد  الســـبكي،  ابـــن 
الأشـــباه والنظائـــر، تحقيـــق: عـــادل أحمد عبـــد الموجود 
وعلـــي مــــحمد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة، بيــــروت، 

	99	م. ط	، 

الشـــاطبي، إبــــراهيم بـــن مو�شـــى اللخمـــي، الموافقـــات فـــي 
أصـــول الشـــريعة، تحقيـــق: عبـــد الله دراز، بيــــروت، دار 

المعرفـــة، ط	، 		4	هــــ، 	99	م.

والضوابـــط  الكليـــة  القواعـــد  عثمـــان،  مــــحمد  شبيــــر، 
الفقهية في الشـــريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، 

2006م. ط	، 

الغزالـــي، مــــحمد بـــن محــــمد )أبـــو حامـــد(، المســـتصفى 
مـــن علـــم الأصـــول، تحقيـــق محــــمد ســـليمان الأشـــقر، 
مؤسســـة الرســـالة، بيــــروت، ط	، 		4	هــــ، 	99	م.

الغزالـــي، مــــحمد بـــن مــــحمد )أبـــو حامـــد(، معيـــار العلـــم 
في فن المنطق، شـــرح أحمد شـــمس الديــــن، دار الكتب 

العلميـــة، بيــــروت، ط2، 989	م.
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الفيومـــي، أحمـــد بـــن محــــمد بـــن علـــي المقـــرى، المصبـــاح 
المطبعـــة  للرافعـــي،  الكبيــــر  الشـــرح  غريـــب  فـــي  المنـيــــر 

926	م. ط6،  القاهـــرة،  الأميــــرية، 

القرافـــي، أحمـــد بـــن إدريـــس )شـــهاب الديــــن(، الفـــروق، 
بيــــروت، عالـــم الكتـــب.

المقّـــري، مــــحمد بـــن مــــحمد بن أحمـــد، القواعـــد، مركز 
إحيـــاء التــــراث الإســـلامي، مكـــة المكرمـــة، دت، مقدمـــة 

المحقـــق أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن حميـــد.

ابن نجيم، زيــــن الديــــن بن إبــــراهيم بن مــــحمد، الأشباه 
والنظائـــر علـــى مذهـــب أبـــي حنــــيفة النعمـــان، اعتنـــى به 
ط	،  بيــــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  عميــــرات،  زكريـــا 
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الخادمي، محــــمد بن مــــحمد بن مصطفى، أبو ســـعيد، 
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